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 الدورة الستون
  من جدول الأعمال٣٢البند 

عمليـات حفـظ     استعراض شامل لكامل مسألة   
  السلام من جميع نواحي هذه العمليات

 *مذكرة من الأمين العام  
 

 بعثــات ضــمان مــساءلة مــوظفي الأمــم المتحــدة وخبرائهــا الموفــدين في        
 رتكب من أفعال إجرامية في عمليات حفظ السلاميُ عما

، الذي أيـدت بموجبـه الجمعيـة العامـة المقترحـات والتوصـيات          ٥٩/٣٠٠عملا بالقرار    
والاســتنتاجات الــواردة في تقريــر اللجنــة الخاصــة المعنيــة بعمليــات حفــظ الــسلام عــن دورــا     

ــام  ــزء A/59/19/Rev.1(، ٢٠٠٥المـــستأنفة لعـ ــرة  ، الجـ ــاني، الفقـ ــاني، الفـــصل الثـ ، ))أ (٤٠الثـ
الخـبراء القـانونيين عـن التوصـيات الراميـة إلى           ق  يتشرف الأمين العـام بـأن يحيـل طيـه تقريـر فري ـ            

أبـدا، مـن الناحيـة      الموفـدين في بعثـات،      هـا،   ئمـوظفي الأمـم المتحـدة وخبرا      عـدم اسـتثناء     كفالة  
 مراكـز عملـهم، وألا يـتم عقـام بـشكل            العملية، من تبعات الأفعـال الجنائيـة الـتي ترتكـب في           

وطلبـت أيـضا اللجنـة الخاصـة المعنيـة بعمليـات        . الواجبـة غير عادل، وفقا لما تتطلبه الإجـراءات      
، بـأن   ))ج(و  ) ب (٤٠، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرتان       A/59/19/REV.1(حفظ السلام   

بـشأن مـا إذا كانـت المعـايير الـواردة في      تقـديم المـشورة   : يقـوم فريـق الخـبراء القـانونيين بمـا يلـي      
، يمكـن أن تكــون ملزمـة لأفــراد الوحـدات، في الفتــرة    )(ST/SGB/2003/13نـشرة الأمـين العــام   

الــسابقة لإبــرام مــذكرة التفــاهم، أو غيرهــا مــن الاتفاقــات، أو الإجــراءات الــتي يقــوم ــا البلــد 
 قانونيـا، بموجـب قوانينـها الوطنيـة،     المساهم بقـوات، والـتي تـشمل هـذه المعـايير، بكيفيـة نافـذة            

واقتـراح  والكيفية التي يتم ا ذلك، في حالة ما إذا كانت المعايير المشار إليهـا ملزمـة، ودراسـة                   
طرائق لتوحيد معايير السلوك المطبقة على جميـع فئـات أفـراد حفـظ الـسلام، مـع إيـلاء اهتمـام                      

يشكل لهـذا الغـرض فريـق خـبراء ثـان،           وس .والاعتداء الجنسي الجنسي  خاص لمسألة الاستغلال    
  .وسوف يحال تقريره في الوقت المناسب

 .تأخر صدور هذه الوثيقة بسبب إجراء مشاورات تقنية وفنية إضافية * 
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ضمان مساءلة موظفي الأمم المتحدة  تقرير فريق الخبراء القانونيين المعني ب       
وخبرائها الموفدين في بعثات عما يرتكب من أفعال إجراميـة في عمليـات             

 حفظ السلام
 

 موجز 
المعـني بالاسـتغلال الجنـسي والاعتـداء الجنـسي مـن            عرض تقرير مستشار الأمين العـام        

ــراد الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام     ــيلا لمــشكلة الاســتغلال الجنــسي   ) A/59/710(جانــب أف تحل
والاعتداء الجنسي من جانب أفراد الأمم المتحدة لحفـظ الـسلام، ولاحـظ أن مـساءلة مـوظفي                  

المرتكبـة أثنـاء عمليـات حفـظ الـسلام          الأمم المتحدة والخـبراء الموفـدين في بعثـات عـن الجـرائم              
، ومـن ثم، قـدمت       بمزيـد مـن الدقـة       ومـن الـلازم النظـر في هـذه المـسألة           .تتسم ببعض الإشكال  

 .التوصية بتعيين فريق من الخبراء القانونيين للقيام ذه المهمة
انظـر  (،  أعمالـه وفقـا لاختـصاصاته     ) انظـر المرفـق الأول    (ونفذ فريق الخبراء القـانونيين       

ــاني  ــق الثـ ــشرين الأول  ،)المرفـ ــن تـ ــرة مـ ــانون الأول /في الفتـ ــوبر إلى كـ ــسمبر /أكتـ ، ٢٠٠٥ديـ
 .٢٠٠٦مارس /فبراير وأنجز أعماله في آذار/أواخر شباطفي واستأنف العمل 

           لتـذليل العقبـات القائمـة الـتي تعيـق مـساءلة            ةوقدم الفريـق عـددا مـن التوصـيات المُعـد 
 . عن الجرائم المرتكبة أثناء عمليات حفظ السلامأفراد الأمم المتحدة لحفظ السلام

ــة المــضيفة       ــة لتيــسير ممارســة الدول ويوصــى الفريــق بــأن تعطــى الأمــم المتحــدة الأولوي
ذلك أنه ينبغي للأمـم المتحـدة ألا تفتـرض سـلفا أن الدولـة المـضيفة عـاجزة                    .لولايتها القضائية 

 .سلام تنفذ في منطقة خارجة من صراععن ممارسة الولاية القضائية رد أن عملية حفظ ال
وإذا كانت الدولة المضيفة غير قادرة، حتى ولو بمساعدة الأمم المتحـدة، علـى ممارسـة                 

 .جميع جوانب الولاية القضائية الجنائية، فمن الـلازم الاعتمـاد علـى دول أخـرى للقيـام بـذلك                  
ن تقـدم بعـض المـساعدة     ومع هذا، فباستطاعة الدولـة المـضيفة، حـتى في ظـل هـذه الظـروف، أ                

لتمكين دولة أخرى من ممارسة الولاية القـضائية الجنائيـة، بمـا في ذلـك عـن طريـق جمـع الأدلـة                       
والولايــة القــضائية ليــست مفهومــا غــير قابــل للتجزئــة، وبإمكــان  .اعتقــال الجنــاة المزعــومين أو

رة، مـن عمليـة     الدولة المضيفة والدول الأخرى أن تعمل على جوانب مختلفة، وإن كانت متآز           
 .الممارسة العامة للولاية القضائية الجنائية
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ــة المــضيفة العديــد مــن       ــة القــضائية مــن جانــب دول غــير الدول وتطــرح ممارســة الولاي
وتـشمل تلـك التحـديات تـسليم الأشـخاص          . التحديات الـتي لا تنفـرد ـا بيئـة حفـظ الـسلام             

 .ة أخرىوتوفير الأدلة المقبولة للاستخدام في ظل ولاية قضائي
قانوني سـليم لممارسـة الولايـة القـضائية مـن جانـب دول أخـرى        سند ومن أجل توفير    

 الفريــق بإعــداد اتفاقيــات دوليــة جديــدة تعــالج الولايــة القــضائية   يوصــيغــير الدولــة المــضيفة، 
 .والمسائل المتصلة ا

ن تكـون مهمـة   ويمكن للتحقيقات الإدارية التي تجريها الأمم المتحدة لأغراض تأديبية أ         
لمساءلة شخص مساءلة جنائيـة، حيـث قـد تكـون الوسـيلة الوحيـدة المتاحـة لجمـع أدلـة إثبـات                    

وبالتالي، فمن اللازم لمحققي الأمم المتحدة الإداريين أن يدركوا أن المادة الـتي             . الجريمة المزعومة 
 .ت جنائية إجراءالدعميجمعوا قد لا تستعمل لتأييد إجراءات تأديبية فحسب، بل أيضا 

ويعرض الفريق عددا من التوصيات المصممة لكفالة إجراء التحقيقـات الإداريـة وفقـا                
 .لأعلى المعايير الممكنة

ويقر الفريق بالتدابير التي اتخذا الأمم المتحدة لكفالـة اعتمـاد الإدارات لنـهج تعـاوني                 
هيــة أوضــح بــشأن منــسق للتــصدي لمــسائل ســوء الــسلوك، ولكــن ثمــة حاجــة إلى مبــادئ توجي 

الدور المنوط بمكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة، وعلاقتـه بـالإدارات الأخـرى، ولاسـيما إدارة                  
 .عمليات حفظ السلام وبعثات حفظ السلام
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 مقدمة - أولا 

طـلاق، فإـا تعـني أن لا أحـد        إن سيادة القانون إذا كان لها معنى على الإ        ....  
 )١(فوق القانون، بما في ذلك حفظة السلام

بعد أن نظرت اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ الـسلام في تقريـر مستـشار الأمـين                  - ١
العام المعني بالاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي من جانب أفراد الأمم المتحدة لحفظ الـسلام              

)A/59/710(  قـدمت عـددا مـن التوصـيات في تقريرهـا            “بتقريـر زيـد   ”ه فيمـا بعـد      ، المشار إلي ـ ،
A/59/19/REV.1                منها أن يقوم الأمين العام بتعـيين فريـق مـن الخـبراء القـانونيين، لإعـداد تقريـر 

يسدى المشورة بـشأن أفـضل الـسبل للمـضي في الإجـراءات، ضـمانا لتحقيـق المقـصد الأصـلي                     
،  الموفـدين في بعثـات     هـا ئمـوظفي الأمـم المتحـدة وخبرا      ناء  عدم اسـتث  لميثاق الأمم المتحدة، وهو     

أبدا، من الناحية العملية، من تبعات الأفعال الجنائيـة الـتي ترتكـب في مراكـز عملـهم، ولا يـتم                     
 . الواجبةعقام بشكل غير عادل، وفقا لما تتطلبه الإجراءات القانونية

شأ الأمـين العـام، عمـلا بـالقرار         وأيدت الجمعيـة العامـة توصـيات اللجنـة الخاصـة، وأن ـ            - ٢
 . فريقا من الخبراء القانونيين للنظر في المسألة،٥٩/٣٠٠
وقـام الفريـق، في سـياق عملــه، بالتـشاور مـع مــسؤولي إدارة عمليـات حفـظ الــسلام،         - ٣

ومكتب إدارة الموارد البشرية، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، ومكتـب الـشؤون القانونيـة،              
 وبعثــة الأمــم المتحــدة لتحقيــق ،مــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــةوبعثــة منظمــة الأ

واجتمـع الفريــق أيـضا بمـسؤولي منظمـة الأمــم المتحـدة للطفولـة وبرنــامج        .الاسـتقرار في هـايتي  
ويــشكر الفريــق المــسؤولين علــى اســتعدادهم لتزويــده بالمعلومــات        .الأمــم المتحــدة الإنمــائي  
 .فهم وخبرام معهوبآرائهم، ولتبادل معار

وعقدت أيـضا جلـسات عمـل مـع كـل مـن مستـشار الأمـين العـام المعـني بالاسـتغلال                        - ٤
الجنسي والاعتداء الجنسي من جانب أفراد الأمم المتحدة لحفظ السلام، الأمـير زيـد رعـد زيـد                

ساعد  والأمـين العـام الم ــ ؛الحـسين، ووكيـل الأمـين العـام للـشؤون القانونيـة والمستـشار القـانوني        
 والأمـين العـام   ؛ والأمين العام المساعد لعمليـات حفـظ الـسلام        ؛لمكتب المستشار القانوني وقتها   

ويعـرب الفريـق عـن تقـديره للوقـت الـذي        .المساعد لـشؤون الجمعيـة العامـة والمـؤتمرات وقتـها        
واجتمــع الفريــق أيــضا باللجنــة   . أولئــك الأشــخاص للفريــق وللــدعم الــذي قــدموه إليــه تاحــهأ

__________ 
سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعـد         مجلس الأمن عن    تقرير الأمين العام إلى      )١( 

 .)٣٣، الفقرة S/2004/616 (الصراع
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 اللجنـة لكـي     خصـصته ة المعنية بعمليات حفظ السلام، ويعرب عن تقديره للوقت الذي           الخاص
 .تجتمع بالفريق

ويــود الفريــق أن يــشيد بالمــساعدة القيمــة الــتي قدمتــها إدارة عمليــات حفــظ الــسلام      - ٥
  .ومكتب الشؤون القانونية

لــذين قدمتــهما  وفي الختــام، يعــرب الفريــق عــن امتنانــه للمــساعدة المهنيــة والــدعم ا        - ٦
 .المسؤولة الإدارية للفريق

 
 ملاحظات بشأن ولاية فريق الخبراء القانونيين  

ــة لمــسؤولي الأمــم المتحــدة        - ٧ ــسؤولية الجنائي ــانونيين إلى الم ــق الخــبراء الق ــة فري ــشير ولاي ت
ــات للأمــم المتحــدة    ــدين في بعث ــاني (والخــبراء الموف ــق الث ــارة  ). انظــر المرف ــق أن عب ويفهــم الفري

الخـبراء  ” وأن عبـارة     )٢( تـشمل مـوظفي الأمـم المتحـدة ومتطوعيهـا          “سؤولو الأمـم المتحـدة    م”
ــات ــدون في بعثـ ــشارين    “الموفـ ــراقبين العـــسكريين والمستـ ــدة والمـ ــم المتحـ ــرطة الأمـ  تـــشمل شـ

أفــراد حفــظ ”ويــستعمل مــصطلح  .العــسكريين وضــباط الاتــصال العــسكريين والاستــشاريين 
 .)٣(ة إلى هؤلاء الأشخاص في هذا التقرير للإشار“السلام

، وبالتـالي فـإن التوصـيات لا تقتـصر     “المساءلة عن الأفعال الجنائيـة ”وتشير الولاية إلى    - ٨
 . على استغلال جنسي واعتداء جنسيتنطويعلى الجرائم التي 

وتبنى الفريق جا عاما للمساءلة الجنائية، كي ينظر في أسس ممارسة الولاية القـضائية               - ٩
ة في القــانونين الــوطني والــدولي وإجــراءات التحقيــق الــتي يمكــن أن تولــد ممارســة تلــك     الجنائيــ

  .الولاية القضائية
وتكيف أعمال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على نحو ما تعرفها نشرة الأمـين              - ١٠

 أن   بيـد  ؛ على أا حالة سوء سلوك ينبغي أن تخضع للتحقيـق الإداري           ST/SGB/2003/13العام  
 .بالضرورة إلى مستوى السلوك الإجرامي بموجب قوانين دولةتصل مثل هذه الأعمال قد لا 

أثنــاء الانتــداب في بعثــات حفــظ    ”ويفهــم الفريــق أن الإشــارة إلى مــساءلة الأفــراد      - ١١
 تعنى أن التوصيات الواردة في تقريـره ينبغـي أن تطبـق علـى جميـع الأشـخاص المعيـنين                     “السلام

__________ 
 .متطوعو الأمم المتحدة هم في حكم الموظفين وفقا لأحكام اتفاقات مركز القوات في عمليات حفظ السلام )٢( 
أفـراد حفـظ   ”في مساءلة أفراد الوحدات العـسكرية، فـإن الإشـارات إلى    بما أن الفريق لم تصدر له ولاية بالنظر   )٣( 

ولم تصدر أيضا ولايـة إلى الفريـق للنظـر في مـسؤولية     . تتضمن إشارة إلى أفراد الوحدات العسكرية    لا “السلام
 .الأمم المتحدة بالنيابة، باعتبارها رب عمل، أو في أي مسؤوليات محتملة للدول الأعضاء
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 بغض النظـر عـن الإدارة أو الهيئـة المـدارة بـصفة مـستقلة،            ،عمليات حفظ السلام  في عملية من    
بيد أن هنـاك العديـد مـن أفـراد الأمـم المتحـدة غـير المعيـنين في عمليـة              .أو البرنامج المنتدبين منه   

، أن تـضر   نفـسه ومن المحتمـل، بالقـدر   .حفظ السلام، لكنهم مع ذلك يعملون في منطقة البعثة 
 .داقية المنظمة وصورا، مما يستلزم النظر في تطبيق توصيات الفريق عليهمتصرفام بمص

 
 السلوك الإجرامي وإساءة السلوك: المساءلة -ثانيا  

ليست ظاهرة الاستغلال الجنسي والاعتـداء الجنـسي في إطـار عمليـات الأمـم المتحـدة                  - ١٢
لوثــائق الرسميــة في هــذا وعلــى الــرغم مــن عــدم اكتمــال ا. لحفــظ الــسلام ظــاهرة حديثــة العهــد

الصدد، ثمة أدلة وثائقية، وأدلـة منقولـة بـالتواتر، تـشير إلى وقـوع حـالات كـثيرة، علـى امتـداد           
العقــود الماضــية، مــن ضــلوع الأفــراد في هــذا الــسلوك، بمــا في ذلــك إقامــة علاقــات مــع البغايــا   

ــداءات الجنـ ــ      ــل، والاعتـ ــام أو العمـ ــل الطعـ ــسية مقابـ ــدمات جنـ ــب خـ ــدات، وطلـ سية، الراشـ
 .والاغتصاب، والميل الجنسي إلى الأطفال

وعلــى الــرغم مــن أن الأمــم المتحــدة طبقــت عــددا مــن التــدابير الوقائيــة لمعالجــة مــسألة  - ١٣
، تتطلب الاستجابة الشاملة لهذه المشكلة أيضا مـساءلة         )٤(الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي   

 . لى سلوك جنائيأفراد حفظ السلام جنائيا عندما تنطوي أفعالهم ع
وفي الحالات التي يتوفر فيها نظام قانوني عامـل في الدولـة المـضيفة، يجـري التحقيـق في                    - ١٤

الجريمـة والـشروع في إجـراء المقاضـاة وفقــا للقـوانين والممارسـات والإجـراءات المعمـول ــا في         
 أن يـؤثر عـدد      وفي حالة عدم وجود نظام قانوني عامـل في الدولـة المـضيفة، يمكـن              . تلك الدولة 

 .)٥(من العوامل على مساءلة الشخص عن ادعاء ارتكابه لسلوك إجرامي
 

__________ 
 موجهــة مــن الأمــين العــام للأمــم المتحــدة إلى رئــيس مجلــس الأمــن    ٢٠٠٥فبرايــر / شــباط٩رخــة رســالة مؤ )٤( 

)S/2005/79(    ؛ ونــشرة صــحفية بــشأن إنــشاء وحــدات تابعــة للأمــم المتحــدة معنيــة بالــسلوك والانــضباط في
 )).٢٠٠٥أغسطس / آب٣، بتاريخ )PKO/120(عمليات حفظ السلام 

ها مناقـشة إضـافية لعوامـل مثـل تلـك المتعلقـة بمـن يقـوم بـالتحقيق، ونـوع التحقيـق            ترد المناقشة التالية باعتبار   )٥( 
الذي يتم القيام به، وما إذا كانت هناك دولة من غير الدولة المضيفة يجوز لها ممارسة الولاية القـضائية، وهـي        

، الفقـرة  A/59/710(وقد حددت بعض هذه المـسائل في تقريـر زيـد    . عوامل ترد مناقشتها في بقية هذا التقرير      
 ). ٩٠ إلى ٨٤، والفقرات ٥٠
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 مدونات السلوك  -ألف  
لا تشرع الأمم المتحدة في تحقيق إداري، قد يكون هـو التحقيـق الوحيـد في مثـل هـذا                   - ١٥

تبـاره  السلوك، إلا بعـد أن يكـون قـد تم تحديـد مدونـة الـسلوك المطبقـة، وتم تقيـيم الـسلوك باع              
 ). ، المرفقA/59/710انظر (يشكل ادعاء بوقوع إخلال بتلك المدونة 

 
 تحديد السلوك باعتباره سلوكا إجراميا  -باء  

من الضروري تحديد دولة يمكن لهـا أن تمـارس الولايـة القـضائية علـى المـدعى ارتكابـه                      - ١٦
. نين تلــك الدولــةالجريمــة، وتقيــيم مــا إذا كــان الــسلوك يــشكل ســلوكا إجراميــا بموجــب قــوا   

ويتضمن التقييم عادة النظر في قوانين الدولة التي وقع فيها السلوك لأن ذلك هو المكـان الـذي                  
غــير أنــه في الحــالات الــتي لا يوجــد فيهــا نظــام  . ســيجري فيــه اتخــاذ الإجــراءات بــشأن الجريمــة

لمــضيفة قــد قــانوني عامــل، فــإن مجــرد تحديــد الــسلوك باعتبــاره جريمــة بموجــب قــوانين الدولــة ا  
 .يفضي إلى مساءلة ذلك الشخص جنائيا عن سلوكه لا

إسـاءة الـسلوك في حـالات الاسـتغلال         ) ST/SGB/2003/13(تعرف نشرة الأمين العـام       - ١٧
وليس من مهمـة النـشرة تحديـد الحـالات الـتي قـد              . الجنسي والاعتداء الجنسي، تعريفا فضفاضا    

أن عدم وجـود معلومـات تتعلـق بالحـالات الـتي            بيد  . يشكل فيها سوء السلوك سلوكا إجراميا     
قــد تــشكل فيهــا إســاءة الــسلوك جريمــة ربمــا يكــون بــدوره عــاملا في عــدم إدراك أفــراد حفــظ  

وقد لا يـدركون أيـضا أـم     . السلام لإمكانية مقاضام عن مثل هذا السلوك في البلد المضيف         
ا كـان سـوء سـلوكهم يـشكل     قد يكونون عرضة للمقاضاة في دول من غـير الدولـة المـضيفة إذ    

 .جريمة في تلك الدول الأخرى
يوصــي الفريــق بــأن تتــضمن أنــشطة التــدريب لأغــراض التوعيــة الــسابق للنــشر، و - ١٨

وأنــشطة التــدريب التــوجيهي أثنــاء البعثــة، لأفــراد حفــظ الــسلام، تحــذيرهم بــأن إســاءم   
 . أو دولة أخرىللسلوك قد تشكل سلوكا إجراميا، سواء في نطاق الدولة المضيفة، 

 
 تباين القوانين الجنائية للدول الأعضاء  -جيم  

ثمــة أوجــه تبــاين في القــوانين الوطنيــة للــدول فيمــا يتعلــق بأوجــه الــسلوك الــتي تــشكل    - ١٩
وعلى سبيل المثال، ثمة فـروق في       . سلوكا إجراميا، ولا توجد تعاريف مقبولة دوليا لكل جريمة        

صاب، وغيرهـا مـن الجـرائم الجنـسية العنيفـة، كمـا توجـد أوجـه                 التعاريف الوطنية لجريمة الاغت ـ   
 .اختلاف بشأن السن التي يمكن للقاصر عند بلوغها قبول الفعل الجنسي عن رضا
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 )٦(الحصانات  –دال  
يتمتع المسؤولون والخبراء التـابعون للأمـم المتحـدة العـاملون في البعثـات بالحـصانة مـن                   - ٢٠

ــة الجنائيــة ا  ــاء ممارســتهم لوظــائفهم     ممارســة الولاي ــه مــن أعمــال أثن ــة علــى مــا يقومــون ب لوطني
 . )٧(الرسمية
ــة       - ٢١ ــة المتعلقـ ــال الإجراميـ ــيما الأفعـ ــي، لا سـ ــسلوك الإجرامـ ــالات الـ ــن بعـــض حـ ولكـ

بالاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي لا تقع أثناء ممارسـة الوظـائف، ومـن ثم لا تنطبـق عليهـا                   
فــإن هــذا لا يعــني بالــضرورة أن يكــون الــشخص عرضــة   وعلــى الــرغم مــن ذلــك،  . الحــصانة

 .للمقاضاة الجنائية في الدولة المضيفة
وفي الحالات التي لا يتوفر فيها نظام قانوني عامل في الدولة المضيفة، قد لا يكـون مـن                   - ٢٢

ــة    ــة المــضيفة   ) بموجــب اتفــاق مركــز القــوات  (مــصلحة الأمــم المتحــدة الموافق ــام الدول علــى قي
 الجنائيـة، أو الموافقـة علـى رفـع الحـصانة، أو التـصديق علـى عـدم وجـود حـصانة،                       بالإجراءات

ــذلك     ــام ب ـــة المــضيفة مــن الأمــم المتحــدة القي ــدما تطلــب الدولـ وفي هــذه الظــروف، تمــنح  . عن
ــذلك       الحــصانة الــتي يتمتــع  ـــلات مــن العقــاب ل ــة الإفــ ــدو، إمكاني ــشخــص، علــى مــا يب ــا ال

 .)٨(يتعلق بالدولة المضيفةالشخص، وذلك على الأقل فيما 
 التجريمازدواجية  -هاء  

قد يكون اشتراط دولة المقاضاة لازدواجيـة التجـريم تـأثير علـى مـا إذا كـان الـشخص                     - ٢٣
وعلـى سـبيل المثـال، يمكـن لدولـة أن توسـع نطـاق           . يعد خاضعا للمساءلة الجنائية عـن سـلوكه       

ا لا تمـارس هـذه الولايـة القـضائية فيمـا        تطبيق قوانينها ليشمل السلوك في دولـة أخـرى، ولكنـه          
أي (يتعلق بذلك السلوك إلا إذا كان السلوك يشكل أيضا جريمة في المكان الذي ارتكـب فيـه                  

ويعتــبر عــدد مــن الــدول أيــضا ازدواجيــة التجــريم شــرطا مــسبقا  ).  التجــريمةفي حالــة ازدواجيــ
ــة في المــسائل الج   ــةللتــسليم وتقــديم المــساعدة القانونيــة المتبادل ويمكــن التخفيــف مــن هــذه  . نائي

الصعوبات فيما يخص ازدواجية التجريم بتشجيع الدول على مراجعة شروطها، أو تـبني تفـسير               
__________ 

 . هذا العامل ذو صلة بممارسة الولاية من طرف الدولة المضيفة ودولة أخرى كلتيهما )٦( 
 ).ب (٢٢والمادة السادسة، الفرع ) أ (١٨ المادة الخامسة، الفرع 622A (I)القرار  )٧( 
 من غـير أولئـك الـذين يـشكلون جـزءا مـن الوحـدات                تتعلق هذه المناقشة للحصانات بموظفي حفظ السلام،       )٨( 

ويلاحـظ الفريـق وجـود مناقـشات        . العسكرية الوطنية الذين يخضعون لولاية دولتهم الموفدة بشكل حـصري         
ويـصنف أفـراد هـذه الوحـدات في         . دائرة بشأن مركز وحدات الـشرطة المـشكلة في عمليـات حفـظ الـسلام              

بيـد أنـه في حالـة     .  بعثـة، ومـن ثم يفيـدون مـن الحـصانة الوظيفيـة             الوقت الحـالي باعتبـارهم خـبراء موفـدين في         
بحيــث يــصبحون واقعــين تحــت الولايــة الحــصرية ‘ المنظمــة’إذا تغــير مركــزهم القــانوني بموجــب الــصكوك  مــا

لدولتهم الموفدة، يصبح من الضروري حينئذ أن تتضمن هذه الـصكوك أحكامـا تكفـل التـزام الدولـة الموفـدة        
 . انينها بحيث تشمل السلوك الإجرامي لهؤلاء الأفراد، وإنفاذ تلك القوانينبتوسيع نطاق قو
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موســع لهــا، والتعــاون فيمــا بينــها إلى أقــصى حــد ممكــن في التحقيــق في الجــرائم الخطــيرة الــتي      
علـــق بحـــالات يرتكبـــها موظفـــو حفـــظ الـــسلام، وإحالتـــها للمقاضـــاة، لا ســـيما تلـــك الـــتي تت

 .)٩(الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي
  ارتكابه الجريمةالمدعىتأمين احتجاز  -واو  

لا تشرع معظم الدول في إجـراءات التقاضـي في حالـة غيـاب المـدعى ارتكابـه الجريمـة              - ٢٤
)A/59/710   وعندما لا يكون المـدعى ارتكابـه الجريمـة في الدولـة الـتي تـسعى إلى                 ). ٨٦، الفقرة

ممارسة ولايتها عليه، يكون من الضروري عـادة الاعتمـاد علـى التـسليم لتـأمين احتجـاز ذلـك                    
 .الشخص

ولا تقتصر المصاعب المتعلقة بالتسليم على بيئة حفظ الـسلام وحـدها، بـصرف النظـر                 - ٢٥
غـير أنـه في   . عما إذا كان المدعى ارتكابـه الجريمـة يظـل في الدولـة المـضيفة، أو في دولـة أخـرى         

الات التي يبقى فيها المدعى ارتكابه الجريمة في الدولة المضيفة، ويكـون فيهـا النظـام القـانوني              الح
لتلك الدولة عاجزا عـن العمـل، فـإن ذلـك يفـاقم مـن مـشكلة تـأمين احتجـاز المـدعى ارتكابـه                     

وفي هذه الظروف يجـوز للأمـم المتحـدة، باعتبـار ذلـك جـزءا مـن ولايـة عمليـة حفـظ                       . الجريمة
يما يخص سيادة القانون، تقديم المساعدة إلى الدولـة المـضيفة في إعـادة تأهيـل سـلطاا                  السلام ف 

 .المعنية ذات الصلة بعملية التسليم، وذلك على الأقل فيما يخص الجرائم الخطيرة
 

 مساءلة الأشخاص من غير الجاني الرئيسي -زاي  
رئيسية هـو وحـده الـذي       في أغلب الأحوال لا يكون الشخص الذي يرتكب الجريمة ال          - ٢٦

وهنـاك حـالات يكـون فيهـا شـخص آخـر، ربمـا كـان                . يجب أن يخضع للمـساءلة عـن سـلوكه        
مــديرا، أو زمــيلا منــاظرا أو مرؤوســا، مــشاركا في الــسلوك الــذي قــد يــشكل جريمــة مــساندة   

ف، وفي مثل هذه الظـرو    . للجريمة الرئيسية، مثل القيام بإتلاف الأدلة المتعلقة بالجريمة الرئيسية        
يوصي الفريق بأن يتم التحقيق مع الشخص الآخر وإخضاعه للمساءلة الجنائية عـن ذلـك               

 .السلوك، متى اقتضى الأمر

__________ 
من الأمثلة القريبة في هذا الصدد الطلب الذي توجه به مجلـس أوروبـا إلى الـدول الأعـضاء للنظـر في إمكانيـة         )٩( 

ون فيهـا الوقـائع   تحديد الولاية على جرائم الاستغلال الجنسي للأطفـال، بمـا في ذلـك في الحـالات الـتي لا تك ـ                   
خاضعة للعقوبة بموجب قوانين الدولة التي ارتكبـت فيهـا هـذه الأفعـال، لا سـيما فيمـا يخـص سـن الـضحية،                         

ــوزراء   ( ــة ال ــشرين الأول٣١ (١٦انظــر توصــية لجن ــوبر / ت ــة   )). ٢٠٠١أكت ــة المعني ــة الأوروبي وذهبــت اللجن
 وجنـسية الـضحية لا تتـيح الحمايـة الكافيـة            بمشاكل الإجرام إلى أن الولاية القائمة على أساس جنـسية الجـاني           

تكون حالات الاستغلال الجنـسي للأطفـال خاضـعة للعقوبـة بموجـب قـوانين الدولـة الـتي ارتكبـت                      عندما لا 
 ).، الإضافة الرابعة المنقحة)CM (2001) 131انظر (فيها 
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 الولاية القضائية للدولة المضيفة -ثالثا  
يرى الفريق أن الدولة المضيفة ينبغي لها، في حدود الإمكان، ممارسة ولايتـها القـضائية                - ٢٧

 :أفراد حفظ السلام في أراضيها، للأسباب التاليةعلى الجرائم التي يرتكبها 
الدولة المضيفة هـي الدولـة الـتي وقعـت الجريمـة في أراضـيها، ولا يكـاد يوجـد                     )أ( 

ويـتم ذلــك  . أدنى شـك في أـا يحــق لهـا إعمــال ولايتـها علــى الأفعـال المرتكبــة داخـل أراضــيها      
أو مــا إذا كــان بإمكــان دولــة بــصرف النظــر عــن هويــة المــدعى ارتكابــه الجريمــة، أو الــضحية،  

 أخرى ممارسة ولايتها على نفس السلوك؛
يرجح أن تكون الدولة المـضيفة هـي المكـان الـذي يوجـد فيـه معظـم الـشهود                     )ب( 

ومن ثم فإنه يمكن من خلال عقد المحاكم الجنائية في الدولة المـضيفة           . وتتوفر لديها معظم الأدلة   
والمتاعـب الـتي يتعـرض لهـا الـشهود عنـدما يـضطرون        تحاشي التكاليف، ووقوع فترات تـأخير،      

 إلى السفر إلى الخارج، أو الاضطرار إلى نقل الأدلة إلى الخارج؛
ينبثق إخضاع المدعى ارتكابه الجريمة للمساءلة الجنائية في الدولـة المـضيفة مـن               )ج( 

لمحلية باعتبـار ذلـك     التزام موظفي حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة باحترام القوانين والنظم ا          
 أمرا ملازما لاستمتاعهم بالمزايا والحصانات في الدولة المضيفة؛

يمنح عقد المحاكمات في الدولة المضيفة السكان المحلـيين إحـساسا أكـبر بإقامـة                )د( 
وهـذه مـسألة مهمـة في تبيـان التـزام الأمـم             . العدل، ورؤية العدالة تطبق فعلا على أرض الواقع       

 .ة القانونالمتحدة بسياد
ويلاحظ الفريق أن بعض هذه الاعتبارات مشاة لتلك التي تـرد في تقريـر زيـن دعمـا                   - ٢٨

ــدات العـــسكرية        ــع لأفـــراد الوحـ ــاكم عـــسكرية في الموقـ ــيته بتـــشكيل محـ ، A/59/710(لتوصـ
 ). ٣٥ الفقرة

 
 الترتيبات المخصصة -ألف  

مم المتحـدة لممارسـة الولايـة       يدرك الفريق أنه قد وقعت حالات خضع فيها موظفو الأ          - ٢٩
ــة حفــظ ســلام، ورفعــت فيهــا عنــهم الحــصانة لهــذا       ــة المــضيفة لعملي الجنائيــة مــن طــرف الدول

وحدث ذلك حتى في الدول المـضيفة الـتي ثمـة تـصور بعجـز نظمهـا القانونيـة عـن أداء            . الغرض
الأمــم وفي هــذه الحــالات، قــد يخــضع رفــع الحــصانة لترتيبــات مخصــصة تلجــأ إليهــا    . وظيفتــها

 .المتحدة لضمان حماية مصلحة المدعى ارتكابه الجريمة
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إلى أن إحـدى الإمكانيـات فيمـا    ) ٨٩، الفقـرة  (A/59/710وترد الإشارة في تقرير زيد      - ٣٠
يخص التعامل مع مسألة موظفي حفظ السلام الذين يرتكبون جرائم تتمثل في محاولة الحـصول               

ــدم      ــى أن تق ــضيفة عل ــة الم ــة الدول ــى موافق ــة أن تكــون     عل ــساعدة لكفال ــم المتحــدة الم ــا الأم له
الإجراءات الجنائيـة الـتي تتخـذ ضـد مـوظفي الأمـم المتحـدة مـستوفية للمعـايير الدوليـة لحقـوق                       

ويمضي التقرير ليذكر بأن مشكلة هذا الإجراء تكمـن في أنـه قـد ينظـر إليـه علـى أنـه                . الإنسان
ــة    ــارين للعدال ــق معي ــى تطبي ــسب : ينطــوي عل ــسبة    أحــدهما بالن ــيين، والآخــر بالن ــسكان المحل ة لل

وفي الوقـت الـذي يـدرك فيـه الفريـق وجاهـة هـذا الـشاغل، فإنـه يـرى أن                      . للموظفين الدوليين 
. تــصور وجــود معــايير مزدوجــة لا ينبغــي أن يــؤدي تلقائيــا إلى اســتبعاد العمــل بــإجراء معــين    

وجــود درجــة مــن ويخــضع أفــراد الوحــدات العــسكرية أساســا لنظــام عدالــة مــستقل، كمــا أن  
 .المساءلة ربما كان أفضل لتحقيق مصلحة الضحايا من عدم وجود ذلك على الإطلاق

 
 الولايات التنفيذية -باء  

يمكــن أن تمــنح بعثــة حفــظ الــسلام ولايــة تنفيذيــة بحيــث يكــون في مقــدورها ممارســة     - ٣١
ة، باعتبارهـا   ومـن شـأن ذلـك أن يمكّـن الأمـم المتحـد            . صلاحيات حكوميـة في الدولـة المـضيفة       

وفي مثـل هـذه   . السلطة القائمة بالإدارة، من إنشاء نظام قانوني يمتثـل لمتطلبـات سـيادة القـانون             
الأوضاع، تكون الدولة المضيفة هـي الدولـة الـتي تؤكـد إعمـال ولايتـها علـى الجـرائم الخطـيرة                      

حدة قـد أنـشأت     وفضلا عن ذلك، فإنه نظرا إلى أن الأمم المت        . التي يرتكبها أفراد حفظ السلام    
نظامــا يمثــل احتــرام حقــوق الإنــسان أحــد مكوناتــه، لــن يجــد الأمــين العــام صــعوبة في رفــع أي 

 .حصانة مطبقة، لخدمة هذا الغرض
ولا يحتمــل . بيــد أنــه لا يــرجح لأي بعثــة حفــظ ســلام نمطيــة أن تتمتــع بولايــة تنفيذيــة - ٣٢

الـصلاحيات التنفيذيـة للأمـم      الحصول على موافقة معظم الـدول المـضيفة علـى مـنح مثـل هـذه                 
المتحــدة، كمــا أن عمليــات حفــظ الــسلام الــتي تتمتــع بــصلاحيات تنفيذيــة تحتــاج إلى مــوارد     

 .مكثفة، وبالتالي لا يتوقع العمل ا إلا في ظل ظروف استثنائية
 

 المحاكم المختلطة -جيم  
خـلال إنـشاء محـاكم      يمكن للأمم المتحدة أن تسهل ممارسة الدولة المضيفة لولايتها من            - ٣٣

ويمكــن القيــام ذلــك بموجــب ولايــة تنفيذيــة تنــاط بعمليــات حفــظ الــسلام، أو عمــلا   . مختلطــة
وتـشكل هـذه المحـاكم عـادة جـزءا مـن النظـام القـانوني المحلـي             . باتفاق يعقد مع الدولة المـضيفة     

ضائية ذات مكونات تتولى شؤون التحقيق والادعـاء والـشؤون الق ـ         ) أي أا تعد محاكم وطنية    (
. ويمكن أن توجد عناصر دولية في واحدة أو أكثر من هـذه المكونـات             . وصلاحيات الاحتجاز 
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ومن أمثلة هذه المحاكم المختلطة المحكمة الخاصـة لـسيراليون، والـدوائر الاسـتثنائية الـتي أنـشئت                  
ة الـتي   في كمبوديا لمحاكمة كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطيـة، والأفرقـة الخاصـة بـالجرائم الخطـير               

أنشأا إدارة الأمم المتحدة الانتقاليـة في تيمـور الـشرقية للمحاكمـة علـى الجـرائم الخطـيرة الـتي              
 . ليشتي-ارتكبت في تيمور 

وعلى الرغم من أن الهدف الرئيـسي لإنـشاء هـذه المحـاكم المختلطـة يتمثـل في التعامـل                     - ٣٤
ة، لا تمثــل الولايــة علــى مثــل هــذه مـع الجــرائم الدوليــة الــتي ترتكــب علــى أراضــي الدولـة المعني ــ 

ويعـني هـذا مـن حيـث المبـدأ أنـه يمكـن إنـشاء                . الجرائم شـرطا مـسبقا لإنـشاء المحـاكم المختلطـة          
محاكم مختلطة لتعالج بصفة حصرية المسائل المتعلقة بالجرائم المحليـة، بمـا فيهـا تلـك الـتي يرتكبـها                  

 . )١٠(م دوليةأفراد حفظ السلام، التي لا تصل إلى حد اعتبارها جرائ
تتمثل أولاهما في أن إشـراك اتمـع الـدولي في           . وهناك مزيتان لإنشاء المحاكم المختلطة     - ٣٥

ــتم في إطــار هــذه         ــة الــتي ت ــات القانوني هــذه المحــاكم يمــنح درجــة أكــبر مــن الثقــة في أن العملي
نيــة لهــذه وتكمــن المزيــة الثا. المؤســسات مــستوفية لمعــايير حقــوق الإنــسان الدوليــة ذات الــصلة 

المحاكم في استبعاد محظور تطبيـق معـايير مختلفـة، بعـضها لأفـراد حفـظ الـسلام وبعـضها الآخـر                      
للــسكان المحلــيين في الدولــة المــضيفة، وذلــك إذا مــا أنــشئت هــذه المحــاكم للتعامــل مــع الجــرائم  

 . بصرف النظر عن مركز المدعى ارتكابه الجريمة
ويتمثـل العامـل الأول في   . خدام المحاكم المختلطـة وهناك عاملان مهمان يحدان من است   - ٣٦

أنه، باستثناء الحالات النادرة التي تكون فيها لعملية حفظ السلام ولاية حـصرية، يـتعين إنـشاء                 
ومـن ثم، فـإن الحـد الـذي يمكـن بـه للدولـة المـضيفة                 . مثل هـذه المحـاكم بموافقـة الدولـة المـضيفة          

وتـشكيلها وإجراءاـا سـيتباين مـن عمليـة حفـظ سـلام              الموافقة على مسائل مثل ولاية المحكمة       
 .إلى أخرى

ويتمثل العامل الثاني الذي يحد من إنـشاء هـذه المحـاكم المختلطـة في أـا عمليـة تحتـاج                      - ٣٧
 .)١١(إلى موارد مكثفة

 

__________ 
لجـرائم الدوليـة لأـا تنــشأ في    يـرجح أن تكـون أيـضا لهـذه المحــاكم، علـى أرض الواقـع، ولايـة قـضائية علــى ا         )١٠( 

 .الأوضاع التالية للصراعات
على سبيل المثال، أشارت التوقعـات المتعلقـة بإنـشاء الـدوائر الاسـتثنائية في محـاكم كمبوديـا لمقاضـاة الجـرائم                        )١١( 

ر  مليـون دولا   ٥٧المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشيا الديمقراطية إلى أن تكلفة هذه المحاكم سـتكون حـوالي                
 ).٤٥، الفقرة (A/59/432للسنوات الثلاث الأولى؛ انظر تقرير الأمين العام عن محاكمات الخمير الحمر 
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 بناء القدرات -دال  
أو تتضمن عمليات حفـظ سـلام كـثيرة عنـصرا لـسيادة القـانون يتـيح إمكانيـة إنـشاء،                    - ٣٨

ومـن  . إعادة إنشاء مؤسسات التحقيق والادعاء والقضاء، أو مرافق الاحتجاز، للدولة المـضيفة           
شأن عملية بناء القدرات هذه تمكين الدولـة المـضيفة مـن ممارسـة ولايتـها القـضائية علـى جميـع                      
الأشخاص، بمن فيهم أفراد حفظ السلام، وفقا للمعايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان والإجـراءات                

 .)١٢(قانونية الواجبةال
ولكــن المــشكلة تكمــن في حــالات عديــدة في أنــه لا يمكــن تحقيــق عمليــة بنــاء قــدرات  - ٣٩

يفـي   غير أن إيجاد حل على المدى البعيد لا       . النظام القانوني بشكل كامل إلا على المدى البعيد       
ــسلام في الأجلــين      ــراد حفــظ ال ــها أف ــتي يرتكب  القــصير باحتياجــات معالجــة الجــرائم الخطــيرة ال

ومع ذلك ينبغي إيلاء الاهتمام لمسألة مـا إذا كـان تفعيـل جـزء مـن النظـام القـانوني          . والمتوسط
علــى ســبيل المثــال، في منطقــة معينــة، أو فيمــا يتعلــق فقــط بــالجرائم الخطــيرة    (للدولــة المــضيفة 

 مـن   هو كل ما يحتاج إليه الأمـر علـى الأجـل القـصير لـتمكين النظـام                ) المرتكبة ضد الأشخاص  
 .معالجة القضايا المتعلقة بأفراد حفظ السلام الذين يرتكبون جرائم خطيرة، بشكل مرض

 
 تقاسم ممارسة الولاية القضائية بين الدولة المضيفة ودول أخرى -هاء  

ثمة أوضاع لا يكـون فيهـا النظـام القـانوني للدولـة المـضيفة قـادرا علـى ممارسـة الولايـة                        - ٤٠
، في المدى القصير، سواء تم ذلك بمساعدة دوليـة أو لم يـتم، أو بوجـود     الجنائية، بدرجة مرضية  

ويـشمل  . بيد أن مفهوم الولاية القضائية ليس مفهوما غـير قابـل للتجزئـة            . عملية بناء للقدرات  
. هذا المفهوم أنشطة مختلفة تتراوح من إجراء التحقيقـات إلى مقاضـاة الأشـخاص واحتجـازهم               

ثر في جوانب مختلفة مـن الولايـة الجنائيـة، بيـد أـا يـدعم بعـضها           ويمكن مشاركة دولتين أو أك    
بعضا، بشكل يتسق مع المبدأ الأساسي المتمثل في أنـه كلمـا زادت قـدرة الدولـة المـضيفة علـى                     

 .)١٣(ممارسة الولاية الجنائية، قل الدور الذي يتعين على دول أخرى أن تقوم به
طات الدولـة المـضيفة القيـام بـشكل مـرض           وعلى سـبيل المثـال، قـد يكـون بمقـدور سـل             - ٤١

بــإجراءات التحقيــق مــع الجنــاة ومقاضــام، ولكــن مرافــق احتجازهــا غــير مجهــزة لإيــداعهم في 
وفي هذه الحالات، تقوم الدولة المضيفة بالتحقيق مع الشخص ومقاضاته، ولكن بعـد             . السجن

__________ 
تفاديا لأي تصور بوجود معايير مزدوجة، ينبغـي لعمليـة بنـاء القـدرات التركيـز علـى تفعيـل النظـام القـانوني                         )١٢( 

 .  السلامللدولة المضيفة للتعامل مع جميع الأشخاص، وليس فقط أفراد حفظ
 .يمكن دعم هذه الولاية المشتركة بمعاهدة، أو ترتيبات مخصصة، بين الدول المعنية )١٣( 
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ــه في      ــدة عقوبت ــسية لقــضاء م ــة الجن ــشخص إلى دول ــاد ال ــة، يع ــسجن، في ظــل  صــدور الإدان  ال
 .ترتيبات ملائمة لنقل السجناء

ــة مــا إذا كــان النظــام القــانوني للدولــة المــضيفة لا يعمــل      - ٤٢ ومــن ناحيــة أخــرى، في حال
بدرجة مرضية، وتعين على دولة أخرى إجراء المحاكمة، قد يظـل في إمكـان سـلطات التحقيـق                

ا، سـواء تم ذلـك بمـساعدة أو بـدون           للدولة المـضيفة إجـراء التحقيـق في الجريمـة المـدعى ارتكا ـ            
 .مساعدة

 “مناسب للجميع”عدم وجود ج واحد  -واو  
يمكن، في واقع الأمر، للظروف التي تواجهها كل عملية حفـظ الـسلام علـى حـدة أن                   - ٤٣

تتباين تباينا كـبيرا، ويعـود ذلـك إلى عوامـل مثـل الولايـة الممنوحـة مـن مجلـس الأمـن، والمـوارد             
ونظــرا لأوجــه التبــاين . روف الميدانيــة، ومــدى رغبــة الدولــة المــضيفة في التعــاون المتاحــة، والظــ

الكبيرة في الظـروف الـتي تحـيط بكـل بعثـة حفـظ سـلام علـى حـدة، لا يمكـن تـبني ـج واحـد                             
للتعامــل مــع الجــرائم الخطــيرة الــتي يرتكبــها أفــراد حفــظ الــسلام التــابعين  “ مناســب للجميــع”

ن كـل شـكل علـى حـدة مـن الأشـكال المختلفـة المبينـة أعـلاه هـو                    للأمم المتحدة، ولذا قد يكو    
 .النهج المناسب للاتباع في ظل مجموعة من الظروف المعينة

 
 التوصيات -زاي  

 :يوصي الفريق بما يلي - ٤٤
ينبغي للأمم المتحدة منح الأولوية، متى تسنى ذلك، لتيسير ممارسة الدولـة             )أ( 

لجرائم الخطيرة التي يرتكبها أفـراد حفـظ الـسلام التـابعون            المضيفة لولايتها القضائية على ا    
وينبغي لممارسة هذه الولايـة القـضائية       . للأمم المتحدة، وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية      

من طـرف دول أخـرى أن تكـون ذات دور تكميلـي؛ ويعـني ذلـك أنـه كلمـا قلـت قـدرة                         
زادت الحاجـة إلى أن تقـوم دول أخـرى          الدولة المضيفة على ممارسة هذه الولاية القضائية،        

 بممارستها؛
ينبغــي أن تنظــر الأمــم المتحــدة فيمــا إذا كــان في الإمكــان وضــع ترتيبــات   )ب( 

مخصصة مع الدولة المـضيفة لـضمان احتـرام حقـوق الإنـسان لمـن يـدعى ارتكـام جـرائم،                     
 ومن ثم تمكين اتخاذ إجراءات جنائية في الدولة المضيفة؛

يـات عمليـات حفـظ الـسلام التابعـة للأمـم المتحـدة، ينبغـي             عند وضع ولا   )ج( 
منح الاهتمام الـلازم لإنـشاء أو دعـم المحـاكم            الأمن   مجلسلإدارة عمليات حفظ السلام و    
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المختلطــة في الدولــة المــضيفة، مــع تمتعهــا بولايــة قــضائية محــددة فيمــا يخــص الجــرائم المحليــة   
 الخطيرة، ضمن أمور أخرى؛

عثــة حفــظ الــسلام صــعوبات ماليــة، أو صــعوبات أخــرى،  عنــدما تواجــه ب )د( 
يخص معالجة جميع جوانب بناء القدرات، ينبغي مـنح الاهتمـام للتركيـز، كحـد أدنى،                  فيما

على بناء القـدرات للتحقيـق في الجـرائم المحليـة الخطـيرة وإصـدار أحكـام بـشأا، لا سـيما                      
 الجرائم الخطيرة ضد الأشخاص؛

سيق الوثيق فيمـا بـين إدارات مثـل إدارة عمليـات حفـظ              ثمة حاجة إلى التن    )هـ( 
السلام ومكتب الـشؤون القانونيـة ومكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة، ووحـدات سـيادة                 

 : القانون التابعة لعمليات حفظ السلام، فيما يخص
اتخاذ قرارات بشأن النهج الـذي يـتعين اتباعـه لمعالجـة قـضية معينـة، بمـا في                    ‘١’ 

 تعلقة برفع الحصانة؛ذلك المسائل الم
 وضع السياسات والبرامج لبناء قدرات الدولة المضيفة؛ ‘٢’ 
استعراض النهج الذي تم اتباعه سابقا بشأن رفع الحصانة في ضوء التقـدم              ‘٣’ 

الــذي أحرزتــه عمليــة حفــظ الــسلام في إعــادة توطيــد ســيادة القــانون في    
 .الدولة المضيفة

 من غير الدولة المضيفةالولاية القضائية للدول  -رابعا  
يعتــرف القــانون الــدولي تقليــديا بخمــسة أســس يمكــن للدولــة بموجبــها ممارســة الولايــة   - ٤٥

 :القضائية عندما ترتكب جريمة خارج أراضيها
ــه   : الجنــسية أو الشخــصية الإيجابيــة  )أ(  ــة جنــسية المــدعى ارتكاب حيــث يحــق لدول

 مواطنيها في الخارج؛الجريمة أن تؤكد ولايتها الجنائية على أفعال 
حيــث يجــوز بموجــب هــذا للدولــة أن تؤكــد   : الآثــار أو الإقليميــة الموضــوعية  )ب( 

ولايتها القضائية على الأفعال المرتكبة خارج أراضيها، بيـد أـا تترتـب عليهـا آثـار ذات أهميـة                    
 داخل تلك الدولة، أو يكون القصد من ورائها إحداث مثل تلك الآثار؛

حيث تمارس الولاية القـضائية دولـة جنـسية ضـحية جريمـة             : سلبيةالشخصية ال  )ج( 
 ؛)١٤(ارتكبها شخص من غير مواطنيها في الخارج

__________ 
 )١٤( Oppenheim's International Law, 9th ed., Sir Robert Jennings and Sir Arthur Walts, eds., Addison 

Welsley Publishing Company, 1997, vol.I, p.472. 



A/60/980
 

18 06-47139 
 

حيــث تؤكــد ممارســة الولايــة القــضائية اســتنادا إلى أثــر الفعــل : المبــدأ الحمــائي )د( 
 ؛)١٥(للدولة المعنية) لا سيما مصالح الأمن القومي(على المصالح الرئيسية 

يمكِّـن الدولـة مـن المطالبـة بممارسـة ولايتـها علـى الأشـخاص                : ة العالمية الولاي )هـ( 
الذين تكون الجرائم التي يدعى ارتكام لها قد ارتكبـت خـارج حـدود تلـك الدولـة، بـصرف                    

ويتــصل تأكيــد . النظــر عــن الجنــسية، أو بلــد الإقامــة، أو أي رابطــة أخــرى مــع دولــة المقاضــاة 
قاضـاة، عنـدما تقـرر الدولـة المعنيـة عـدم تـسليم المـدعى ارتكـام                  ممارسة الولاية فيما يتعلق بالم    

 .بالولاية العالمية، ويعد أحيانا أحد مظاهر هذه الولاية) “المحاكمة وأالتسليم ”مبدأ (الجريمة 
، مقترنـا   مبـدأ الجنـسية أو الشخـصية الإيجابيـة         )١٦(ويبرز عدد من المعاهـدات الدوليـة       - ٤٦

 .بقواعد ولائية أخرى
ويرى الفريق أنه ينبغي لجميع الدول تحديد ولايتها على الجرائم الخطيرة المرتكبـة ضـد                - ٤٧

الأشــخاص، لا ســيما تلــك الــتي تتعلــق بالاســتغلال الجنــسي والاعتــداء الجنــسي، الــتي يرتكبــها  
ومن شأن قيـام دولـة الجنـسية باتخـاذ إجـراء، في الحـالات               . مواطنوها في عمليات حفظ السلام    

وفي . ن فيها الدولة المضيفة من فعل ذلك، أن يحد من خطـر الإفـلات مـن العقوبـة      التي لا تتمك  
حــين لا يتطلــب تحديــد الولايــة علــى أســاس الجنــسية وجــود معاهــدة، فــإن أي معاهــدة بــشأن  

 .المساءلة الجنائية لأفراد حفظ السلام ينبغي أن تتضمن ذلك باعتباره أساسا للولاية
القائمة على الجنسية تتمثل في الولايـة علـى عـديمي الجنـسية         وهناك ولاية مشاة لتلك      - ٤٨

ويبدو أن هذه الولاية يمكن تأكيدها فيما يخـص         . الذين يقيمون بصفة اعتيادية في الدولة المعنية      
الفعل الإجرامي الذي يكون مبعثـا لقلـق اتمـع الـدولي بـشكل يكفـي لجعلـه خاضـعا للتنظـيم                      

 .)١٧(بموجب معاهدة
__________ 

 .pp.470 and 471، المرجع نفسه )١٥( 
من اتفاقيـة منـع الجـرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمـتعين بحمايـة دوليـة بمـن فـيهم                       ) ب) (١ (٦انظر المادة    )١٦( 

؛ )١٥٤١٠، رقـم    ١٠٣٥ -، الـد     المتحدة الأممسلسلة معاهدات   (الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها     
، الــد  المتحــدةالأمــمسلــسلة معاهــدات (ناهــضة أخــذ الرهــائن مــن الاتفاقيــة الدوليــة لم) هـــ) (٢ (٦والمــادة 
والأفـراد المـرتبطين    المتحـدة  الأمـم من اتفاقية سلامة موظفي ) ب) (١ (١٠؛ والمادة )٢١٩٣١، رقم   ١٣١٦

وهنـاك ولايـة مـشاة للولايـة القائمـة          ). ٣٥٤٥٧، رقـم    ٢٠٥١، الـد     المتحدة الأممسلسلة معاهدات   (ا  
 .وتتمثل في الولاية على عديمي الجنسية الذين يقيمون بشكل اعتيادي في الدولة المعنيةعلى الجنسية، 

لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمـؤثرات        المتحدة   الأمممن اتفاقية   ) ‘١’) (باء) (١ (٤انظر المادة    )١٧( 
مـن الاتفاقيـة   ) ج) (٢ (٩ادة ؛ والم ـ)٢٧٦٢٧، رقـم  ١٥٨٢، الـد   المتحـدة الأممسلسلة معاهدات (العقلية  

) ب) (٢ (١٥؛ والمـادة   )، المرفـق  ٥٩/٢٩٠ العامـة    الجمعيةانظر قرار   (الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي      
، ٥٥/٢٥ العامـة  الجمعيةانظر قرار   (لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية        المتحدة   الأمممن اتفاقية   

 العامـة  الجمعيـة انظـر قـرار   (لمكافحـة الفـساد     المتحـدة    الأمـم من اتفاقيـة    ) ب) (٢ (٤٢؛ والمادة   )المرفق الأول 
 ).، المرفق٥٨/٤



A/60/980  
 

06-47139 19 
 

ي لبس، يوصي الفريق بأن يـتم الـنص علـى تحديـد هـذه الولايـة في معاهـدة                   وتفاديا لأ  - ٤٩
ولا يتوقع، على أرض الواقع، أن يكون هناك سوى نـزر           . باعتبار ذلك خيارا للدول الأطراف    

 . )١٨(يسير من عديمي الجنسية بين صفوف أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة
الجرائم الخطيرة ضد الأشـخاص الـتي يرتكبـها أفـراد           وحيث إن هذا التقرير يركز على        - ٥٠

حفظ السلام، يرجح أن تكون الدولـة المـضيفة هـي الدولـة الوحيـدة الـتي تكـون للجريمـة آثـار                       
ومن ثم فإن الحاجة إلى النص على ممارسة ولاية خارج النطاق الإقليمـي             . ملحوظة في أراضيها  

، ذات أهميــة محــدودة لإقليميــة الموضــوعيةامــن طــرف دولــة غــير الدولــة المــضيفة، اســتنادا إلى  
 .جدا
وعادة ما يكون ضحايا الجرائم الخطيرة المرتكبة ضـد الأشـخاص، الـتي يرتكبـها أفـراد                  - ٥١

وفي هـذه الحـالات، لا يكـون لتأكيـد الولايـة اسـتنادا       . حفظ السلام، من رعايا الدولة المـضيفة    
ك إمكانيـة أن يكـون الـضحايا مـن بـين            بيـد أن هنـا    . إلى الشخصية السلبية سوى أهمية محـدودة      

الأجانـب الـذين يعيـشون في الدولـة المـضيفة، ومــن ثم فإنـه مـن المفيـد أن تكـون دولـة الجنــسية           
ولا يعـد الحـق العـام للدولـة في تأكيـد        . للضحية هي أيضا في موقف يسمح لهـا بتأكيـد الولايـة           

يـا لهـذا اللـبس، ينبغـي الـنص          وتفاد. مثل هذه الولاية بمنأى تماما عـن الـشك في غيـاب معاهـدة             
 .على تحديد هذه الولاية في معاهدة باعتبارها خيارا للدول الأطراف

 كــبير صــلة إذا كــان محــور  المبــدأ الحمــائيولــيس لتحديــد الــدول للولايــة اســتنادا إلى   - ٥٢
. التركيــز الرئيــسي هــو علــى الجــرائم الخطــيرة المرتكبــة ضــد الأشــخاص في الدولــة المــضيفة         

 . لهذه الجرائم أن تؤثر على المصالح الوطنية الرئيسية لأي دولةيحتمل ولا
، كمــا تــساق حجــج مناهــضة لــه  ممارســة الولايــة العالميــةوثمــة حجــج تــساق لــصالح   - ٥٣
 .يتعلق بالجرائم الخطيرة التي يرتكبها أفراد حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة فيما
يــة هــي أن وقــوع حــوادث اغتــصاب أو ومـن بــين الحجــج الــتي تــساق ضــد هـذه الولا   - ٥٤

اعتداء جنسي خطيرة ذات طابع فردي يرتكبها أفراد حفظ السلام، يمثل جريمـة عاديـة ليـست                 
 .من الخطورة إلى الحد الذي يبرر مقارنتها بأفعال إجرامية مثل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

 التي تتعلق بالاستغلال الجنـسي      وتذهب الحجة المضادة إلى أن الجرائم العنيفة، لا سيما         - ٥٥
والاعتداء الجنسي، التي يرتكبها أفراد حفظ السلام في سـياق عمليـات حفـظ الـسلام لا يمكـن              
النظر إليها باعتبارها مجرد جرائم عادية، إذ أن هذا النوع من الجرائم يرتكب ضـد الأفـراد مـن                   

__________ 
بصفة عامة، لا يشكل عديمو الجنـسية سـوى          العامة   الأمانةوفقا للمعلومات التي تلقاها الفريق بشأن موظفي         )١٨( 

 . في المائة من مجموع الموظفين٠,٥نسبة تقل عن 
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إلى عمليــة حفــظ الــسلام الــتي الــسكان المحلــيين الــذين عهــد بمــسؤولية حمايــة ســلامتهم وأمنــهم 
وتكمن جسامة الجريمة في أا تشكل انتهاكا لمـا يرقـى إلى علاقـة              . يشكِّل الجاني أحد أعضائها   

ــها        ــة حفــظ الــسلام وأعــضاء الجماعــة الــتي بعــث مــن أجــل حمايت ــابع لعملي ثقــة بــين الفــرد الت
 .ومساعدا

 للمجتمع الدولي؛ إذ توجـد      والسلوك الإجرامي موضع البحث يمثل أيضا شاغلا مهما        - ٥٦
لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة مـصلحة في التمـسك بمـصداقية المنظمـة ودورهـا المهـم          

 .في القيام بعمليات حفظ السلام
ولكنــها، مــن . ومــن ثم لا يمكــن النظــر إلى هــذه الجــرائم باعتبارهــا مجــرد جــرائم عاديــة - ٥٧

ــضرورة إلى درجــة     ــصل بال ــة أخــرى، لا ت ــل القرصــنة، وجــرائم    ناحي ــة مــن قبي الجــرائم الدولي
الحرب، أو الجرائم المرتكبة ضـد الإنـسانية الـتي تتطلـب الولايـة العالميـة، أي أن يكـون بإمكـان                  
أي دولــة تأكيــد ولايتــها بــصرف النظــر عــن مكــان وجــود الجــاني، أو الجريمــة، أو جنــسية           

 .الأشخاص المعنيين
عالميــة اســتنادا إلى مبــدأ التــسليم أو المحاكمــة، الــذي ويــرى الفريــق أن تأكيــد الولايــة ال - ٥٨

يؤكـد عليـه بموجــب معاهـدة، يتــيح توازنـا مناسـبا بــين الاعتبـارات الــواردة في الحجـج المؤيــدة        
ويمكن للدولـة الـتي يوجـد مـن يـدعى ارتكابـه الجريمـة علـى                 . والحجج المناهضة المذكورة أعلاه   

. ، أو إلى دولة أخرى حـددت ولايتـها في هـذا الـصدد    أراضيها القيام بتسليمه إلى دولة الجنسية 
غــير أنــه في حالــة عــدم قيــام الدولــة بــذلك، يــتعين عليهــا إحالــة القــضية إلى ســلطاا المختــصة   

 .لأغراض المقاضاة بموجب قوانينها المحلية
 

 التوصيات -ألف  
يـد الولايـة    ، ينبغـي تحد   )١٩( إلى ولايـة الدولـة المـضيفة        بالإضـافة  ،أنـه بيوصي الفريق    - ٥٩

 :الجنائية من طرف
 دولة الجنسية للمدعى ارتكابه الجريمة؛ )أ( 
 .الدولة التي يوجد فيها الجاني، إذا لم تقم بتسليمه )ب( 

 :يوصي الفريق أيضا بأنه يجوز تحديد الولاية من طرف - ٦٠

__________ 
رير تحديد الولاية من طرف الدولة الـتي وقعـت فيهـا الجريمـة لأن وجـود هـذه الولايـة لـيس         لا يناقش هذا التق    )١٩( 

 .موضع خلاف
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 دولة الإقامة الاعتيادية للجاني عديم الجنسية؛ )أ( 
 .دولة جنسية الضحية )ب( 

ــها علــى الجــرائم       - ٦١ ــدول، كحــد أدنى، أن تحــدد ولايت ــه ينبغــي لل ــق بأن يوصــي الفري
الخطــيرة المرتكبــة ضــد الأشــخاص بمــا في ذلــك الجــرائم الجنــسية، بحــسب مــا هــي معروفــة   
ومحــددة في قوانينــها الجنائيــة المحليــة المعمــول ــا، الــتي يرتكبــها أفــراد حفــظ الــسلام مــن     

ريطة أن يكـون الفعـل يـشكل أيـضا جريمـة بموجـب قـوانين        مواطنيها في الدولة المضيفة، ش ـ  
.  أن ينظر إلى هذا الاشتراط باعتباره مجرد حـد أدنى يتوقـع مـن الـدول                وينبغي. الدولة المضيفة 

 .وليس ثمة ما يمنع الدول من تحديد ولاية أوسع نطاقا ما دام القانون الدولي يسمح بذلك
 

 ن غير الدولة المضيفةطرائق تحديد الولاية من طرف دول م -باء  
نــصت الولايــة المنوطــة بــالفريق تحديــدا علــى قيــام الفريــق برفــع توصــيات إلى الجمعيــة    - ٦٢

العامــة بــشأن مــا إذا كــان في الإمكــان اســتخدام معاهــدة دوليــة، أو وســائل أخــرى، لــضمان    
 تنـسيبهم  مساءلة مسؤولي وخبراء الأمم المتحدة الذين يقومون ببعثـة تابعـة للأمـم المتحـدة، وتم         

وبعـد إجـراء تحليـل لمزايـا وعيـوب العمـل باتفاقيـة           . للعمل في عمليات المنظمة لحفظ الـسلام      
 .دولية، يوصي الفريق باعتماد اتفاقية دولية

 :تتضمن الاتفاقية الدولية ما يلي - ٦٣
، وكفالـة   )الإيجابية(ضمان تحديد الولاية القضائية على أساس الجنسية الفعلية          )أ( 
ظــام التــسليم أو المقاضــاة باعتبــاره تعهــدا دوليــا ملزمــا للــدول الأطــراف في الاتفاقيــة،  العمــل بن

 وليس أمرا متروكا لتقدير كل دولة على حدة؛
التأكيد على ممارسة الولاية القضائية من طرف دولة الإقامة الاعتيادية للجنـاة             )ب( 

 عديمي الجنسية، ومن طرف دولة الجنسية للضحية؛
ــة  )ج(  ــدول لولاياــا     إمكاني ــسهل ممارســة ال اســتخدامها لمعالجــة مــسائل أخــرى ت

 بشكل فعال، مثل التزامات التسليم واستخدام الأدلة امعة في الدولة المضيفة؛
 إيجاد قدر أكبر من الاتساق بشأن مسائل مثل نطاق الجرائم المشمولة؛ )د( 
فرصـة للمجتمـع الـدولي      اعتمادها على أعلى المـستويات الـسياسية، وإتاحـة ال          )هـ( 

للتعــبير عــن الأهميــة الــتي يوليهــا للتعامــل مــع مــشكلة الجــرائم الخطــيرة، لا ســيما تلــك المتعلقــة   
بالاســتغلال الجنــسي والاعتــداء الجنــسي الــتي يرتكبــها أفــراد حفــظ الــسلام، وأن هــذه الجــرائم  

 .يمكن، نظرا للظروف التي ترتكب في ظلها، اعتبارها مجرد جرائم عادية لا
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 :وتتمثل عيوب وضع اتفاقية دولية فيما يلي - ٦٤
طول المدة التي يمكن أن تستغرقها الدول في التفاوض بشأن مثـل هـذا الـصك                 )أ( 

 واعتماده ووضعه موضع التنفيذ؛
، لا تلزم أي اتفاقية دوليـة       )٨٩، الفقرة   A/59/710(كما لوحظ في تقرير زيد       )ب( 

 .إلا الدول الأطراف فيها
إلى حد ما التخفيف من آثار هذه العيـوب بانتـهاج التـدابير التاليـة، الـتي يمكـن                   ويمكن   - ٦٥

 :اتخاذها بصفة متوازية مع عملية وضع اتفاقية دولية
يمكن أن تتخذ الجمعية العامة قرارا يـدعو الـدول الأعـضاء إلى تحديـد ولاياـا         )أ( 

حــد أدنى، ينبغــي للــدول وك. علــى الجــرائم الــتي يرتكبــها موطنوهــا في عمليــات حفــظ الــسلام
تحديد ولاياـا علـى الجـرائم الخطـيرة المرتكبـة ضـد الأشـخاص، كمـا هـي معروفـة ومحـددة في                        
قوانينها الجنائية المحلية المعمول ا، التي يرتكبها مواطنوهـا في عمليـات حفـظ الـسلام، شـريطة                   

 لمضيفة؛أن تكون الأفعال الصادرة منهم تشكل أيضا جرائم بموجب قوانين الدولة ا
يدرك الفريق أنه بالنـسبة لفئـات عديـدة مـن مـوظفي حفـظ الـسلام، يتجـاوز                 )ب( 

غالبا عدد الموظفين المتاحين للاستخدام من طرف الأمم المتحدة، أو الذين يمكن إتاحتـهم لهـا،                
ويمكــن النظــر إلى مــا إذا كانــت دولــة جنــسية هــؤلاء الأشــخاص قــد  . عــدد الوظــائف المتــوفرة

لـى الجـرائم الـتي قـد يرتكبوـا في الدولـة المـضيفة باعتبـاره أحـد المعـايير الـتي                      حددت ولايتها ع  
) علــى ســبيل المثــال وحــدات الــشرطة المــشكَّلة (تــستعمل في تعــيين فئــات معينــة مــن المــوظفين  

 لعمليات حفظ السلام؛
ويمثــل إدراج أحكــام تتعلــق بالمــساءلة الجنائيــة في مــذكرة التفــاهم النموذجيــة    )ج( 
ــ ــوات       المقترحـ ــساهمة بقـ ــدان المـ ــرف البلـ ــن طـ ــسكرية مـ ــدات عـ ــساهمة بوحـ ــدد المـ ــتي تحـ ة الـ

إجراء يمكن أن ينـسج علـى منوالـه في مـذكرات تفـاهم مـشاة                ) ٧٩، الفقرة   A/59/710 انظر(
تحــدد المــساهمة بــأفراد، مــن غــير الوحــدات العــسكرية، ومــن ذلــك، علــى ســبيل ) إن وجــدت(

 .المثال، وحدات الشرطة المشكَّلة
ويمكن الدفع بأن مجلـس الأمـن، في إطـار ممارسـته لـصلاحياته بموجـب الفـصل الـسابع                   - ٦٦

من ميثـاق الأمـم المتحـدة، يمكـن لـه أن يـشترط علـى جميـع الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة                           
بيـد أن الـصلاحية الـتي       . تحديد ولاياا على مواطنيها الذين يعملون في عمليات حفـظ الـسلام           

القيــام بــذلك يــرجح أن تكــون موضــع خــلاف، نظــرا إلى أن صــلاحيات   تخــول مجلــس الأمــن 
الس بموجب الفصل السابع من الميثاق تقوم على أساس وقوع ديد للسلم أو إخلال بـه أو                  
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وقوع عمل من أعمال العدوان، وأن تكون التدابير التي يتخـذها لغـرض حفـظ الـسلم والأمـن                   
ك كبير صلة بين أفعال السلوك الإجرامي الفـردي الـتي   وليس هنا . الدولي أو لإعادته إلى نصابه    

 .يرتكبها أفراد حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة والسلم والأمن الدوليين
 

 مشروع نص الاتفاقية -جيم  
ويـود الفريـق التأكيـد      . يرد مشروع نص لاتفاقية دوليـة في المرفـق الثالـث لهـذا التقريـر               - ٦٧

تبـدو ـا    مـشروع أولي لأغـراض توضـيح الكيفيـة الـتي يمكـن أن               على أن هذا الـنص هـو مجـرد          
 .الاتفاقية والمسائل التي يمكن أن تتصدى لمعالجتها

وفي الوقت الذي يحدد فيه مشروع الاتفاقيـة الالتزامـات مـن جانـب الـدول الأطـراف                 - ٦٨
يمهم، وتقـديم   باتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق مع الجناة وإلقاء القبض علـيهم ومقاضـام وتـسل             

المساعدة القانونية المتبادلة، فإنه لا ينتقص بأي شكل من الأشـكال مـن أي حـصانات مطبقـة،                  
سواء تلك التي يتمتـع ـا موظفـو الأمـم المتحـدة، أو أي مـن مـسؤوليها وخبرائهـا العـاملين في                        

 ولا يتمثــل الغــرض مــن. وهــذه المــسألة موضــحة في أجــزاء مختلفــة مــن مــشروع الــنص . البعثــة
الاتفاقيــة في تقــويض حــصانة المنظمــة، بــل يهــدف إلى إيجــاد الــشروط الــتي تجعــل مــن رفــع أي  

وتحـدد الاتفاقيـة    . حصانات مطبقة أمرا أيـسر، دونمـا مـساس بحقـوق الــمدعى ارتكابـه الجريمـة                
 .أيضا التزامات الدول الأطراف بحماية حقوق الضحايا

 
 الولاية القضائية للمحاكم الدولية -خامسا  

هناك حالات معينة قبل فيها اتمع الدولي أن جرائم معينـة تبلـغ مـن الخطـورة درجـة                    - ٦٩
 .لا يمكن التعامل معها بطريقة فعالة إلا بواسطة إنشاء محاكم دولية

نظر الفريق في ممارسة الولاية القضائية على الجرائم الخطيرة الـتي يرتكبـها أفـراد حفـظ                  - ٧٠
ئية دوليـة، مثـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، أو مؤسـسة قـضائية                السلام عـن طريـق مؤسـسة قـضا        

 .جديدة، إما ضمن الأمم المتحدة وإما مستقلة عنها
 :ومع ذلك هناك صعوبات تواجه كل خيار من هذين الخيارين - ٧١

 من ناحية المفهوم، لم تؤكد الولاية القضائية للمحاكم الدولية، مثـل المحكمـة              )أ( 
علـى أنمـاط    أو المحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا، حـتى الآن إلا      الجنائية الدولية   

السلوك الـتي تـسري عليهـا المـسؤولية الجنائيـة الفرديـة في القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك الإبـادة                         
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ــسانية    ــة ضــد الإن ــة وجــرائم الحــرب والجــرائم المرتكب ــار   . )٢٠(الجماعي ــه لا ينبغــي اعتب ورغــم أن
طيرة المرتكبـة في عمليـات حفـظ الـسلام بواسـطة أفـراد حفـظ الـسلام مجـرد جـرائم                      الجرائم الخ 

عادية، فمن غير المـرجح أن تعـزى المـسؤولية الجنائيـة الفرديـة في القـانون الـدولي إلى أي شـيء                  
 أكثر من مجموعة فرعية صغيرة من هذه الجرائم؛

 تتطلب هذه المحاكم موارد باهظة؛ )ب( 
أعمال المحاكم على الجـرائم الـتي يرتكبـها أفـراد حفـظ الـسلام              في حالة تركيز     )ج( 

 فقط، فإن ذلك قد يؤدي إلى خلق مفهوم الكيل بمكيالين؛
وفيمــا يتعلــق بممارســة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الولايــة القــضائية، فــإن هنــاك    )د( 

، وفي  )٢١(وليـة الكثير من الدول التي ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الد              
حالــة عــدم وجــود إحالــة مــن جانــب مجلــس الأمــن بموجــب الفــصل الــسابع مــن ميثــاق الأمــم   
المتحدة، لا يجوز للمحكمة ممارسة ولايتها القضائية إذا لم تكن الدولة المضيفة أو دولة جنـسية                

 ؛)٢٢(المتهم طرفا في النظام الأساسي أو قبلت الولاية القضائية للمحكمة
ح ألا تكون الولاية القضائية القائمة للمحكمة مناسـبة لتنـاول جميـع             من المرج  )هـ( 

ــا   ــضائية       . الجــرائم الواجــب تناوله ــها الق ــع ضــمن ولايت ــال، لا يق ــى ســبيل المث ــصاب عل فالاغت
يعتبر جريمة ضد الإنسانية في حالة ارتكابه كجزء من هجوم واسع النطاق منـتظم موجـه                لم ما

وقد يلـزم تعـديل النظـام       . )٢٣( نظام المحكمة الأساسي   ضد سكان مدنيين وذلك حسبما ورد في      
الأساسي لجعل جميع الجرائم التي قـد ترتكـب في سـياق حفـظ الـسلام ضـمن الولايـة القـضائية          

والشكوك لا تزال تلغي إمكانية وجود توافق سياسي كاف في الآراء للقيام بـذلك              . للمحكمة
 .فالة المساءلة الجنائية لأفراد حفظ السلاموما إذا كان هذا الأمر سبيلا فعالا أو ممكنا لك

__________ 
ــة           )٢٠(  ــة الدولي ــة الجنائي ــشاء المحكم ــشأن إن ــام ب ــر الأمــين الع ــواردة في تقري ــشة ال ــال، المناق ــى ســبيل المث انظــر، عل

 ).٣٥ إلى ٣٣، الفقرات من S/25704(ليوغوسلافيا السابقة 
 من البيانات التي حصل عليها الفريق بشأن عدد وجنسيات شرطة الأمـم المتحـدة والأفـراد العـسكريين                    يتبين )٢١( 

والمراقبين العسكريين ومتطوعي الأمم المتحدة والموظفين المدنيين الدوليين العاملين في عمليات حفـظ الـسلام              
حفـظ الـسلام الـتي هـي مـن الـدول            إنه ليس هناك إلا نصف الدول العشرين التي لديها أكبر عـدد مـن أفـراد                 

 .الأطراف في نظام روما الأساسي
ــة، رومــا،        )٢٢(  ــة دولي ــة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة الدبلوماســي للمفوضــين المعــني بإنــشاء محكمــة جنائي ــائق الرسمي الوث

 منـشورات الأمـم المتحـدة، رقـم       (الوثائق الختامية   : ، الد الأول  ١٩٩٨يوليه  / تموز ١٧ ‐يونيه  /حزيران ١٥
 ).ب (١٣و ) ٢ (١٢الجزء ألف، المادتان ) A.02.I.5المبيع 

 ).أ) (٢ (٧وتعريف الهجوم الموجه ضد أي سكان مدنيين في المادة ) ١ (٧المرجع نفسع المادة  )٢٣( 
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ويتمثــل خيــار آخــر في إنــشاء كيــان قــضائي جديــد لــه ولايــة قــضائية لمقاضــاة الجــرائم  - ٧٢
ويمكن القيام بذلك بواسطة معاهدة أو بموجـب قـرار عـن            . الخطيرة التي يرتكبها حفظة السلام    

مثلمـا حـدث في حالـة المحكمـتين     (مجلس الأمن عملا بالفصل السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة           
 ).الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا

والصعوبات التي تواجههـا مـسألة إنـشاء كيـان قـضائي بموجـب معاهـدة هـي إلى حـد                      - ٧٣
ويتمثـل  . بعيد نفس الصعوبات القائمة في مجال تخويل المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القـضائية            

توى الـشكوك المتعلقـة بمـشاركة الـدول في المعاهـدة وبالتـالي الحالـة         أهم هذه الصعوبات في مس    
 .القضائية التي لا تكون فيها الدولة المضيفة أو دولة جنسية المتهم طرفا في المعاهدة

ويمكن التخفيف مـن بعـض هـذه الـصعوبات في حالـة إنـشاء الكيـان القـضائي الجديـد               - ٧٤
لـسابع حيـث أن جميـع الـدول الأعـضاء في الأمـم          بموجب قرار من مجلس الأمن عملا بالفصل ا       

المتحدة ملزمة تلقائيا بمثل هذا القرار، بما في ذلك الالتـزام بالتعـاون مـع الكيـان المنـشأ بموجـب                     
 .)٢٤(ذلك القرار

. وهناك مـن جهـة أخـرى عـدد مـن الـصعوبات الأخـرى القائمـة في وجـه هـذا النـهج                        - ٧٥
 المحاكم الدولية عموما، فمـن المـرجح أن تكـون       فبصرف النظر عن الصعوبات التي تسري على      

هناك حالة من عدم اليقين بشأن اختصاص مجلس الأمن، عن طريق استخدام سـلطاته بموجـب                
، ولا سـيما في     ) أعـلاه  ٦٦انظـر الفقـرة     (الفصل الـسابع، لإنـشاء مؤسـسة علـى هـذه الـشاكلة              

 عوضا عـن إنـشائه عمليـة        حالة إنشاء الكيان القضائي من أجل عمليات حفظ السلام عموما،         
 .)٢٥(حفظ سلام معينة للتصدي لخطر معين أو خرق ما للسلام أو لعمل عدواني

 
 الخلاصة  

خلــص الفريــق إلى أن هنــاك صــعوبات مفاهيميــة وعمليــة تقــف في وجــه إنــشاء ولايــة   - ٧٦
م لهيئات قضائية دولية أو تكليف هذه الهيئات ـذه الولايـة وذلـك لمحاكمـة أفـراد حفـظ الـسلا                    

 .التابعين للأمم المتحدة بشأن جرائم خطيرة مرتكبة أثناء عملهم في عمليات حفظ السلام
 
__________ 

انظر الادعاء ضد بلاشكيتش، الحكم بشأن طلـب مقـدم مـن جمهوريـة كرواتيـا لمراجعـة قـرار الـدائرة الثانيـة                         )٢٤( 
 ).١٩٩٧أكتوبر / الأولتشرين ٢٩ (١٩٩٧يوليه /تموز ١٨رخ للمحكمة المؤ

نظــر لجنـة القــانون الـدولي في مــشروع النظـام الأساســي للمحكمـة الجنائيــة الدوليــة     بـدأ الخــلاف واضـحا في    )٢٥( 
الجمعيـة العامـة أو مجلـس الأمـن، انظـر تقريـر لجنـة        بموجب قـرارات عـن      حيث نوقشت مسألة إنشاء المحكمة      

الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة  أعمــال دورــا الــسادسة والأربعــين، عــن  القــانون الــدولي
 ).٥٢، الفصل الثاني، الفقرة A/49/10( ١٠والأربعون، الملحق رقم 
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 التحقيقات -سادسا  
، تتمثــل إحــدى المــشكلات )٨٨، الفقــرة A/59/710(وحــسب مــا ورد في تقريــر زيــد  - ٧٧

عند احتجاز شخص ما من أجل مقاضاته الجنائيـة في اقتـضاء الـتمكن مـن الحـصول علـى أدلـة                      
 .افية لمقاضاته بموجب القوانين الموضوعية والإجرائية الساريةك
 

 التحقيقات التي تجريها الدولة المضيفة -ألف  
تتمثل مزايا ممارسة الدول المضيفة لولايتها القضائية في أنه يمكن علـى وجـه الخـصوص          - ٧٨

الإجراءات اللازمـة   ولذا يوصي الفريق باتخاذ جميع      . تطبيقها على إجراءات التحقيقات الجنائية    
 .)٢٦(لتيسير إجراء الدول المضيفة للتحقيقات

وبالإضافة إلى ذلك، فـإن إجـراء التحقيقـات بواسـطة الـسلطات المعنيـة التابعـة للـدول                    - ٧٩
المضيفة قد ييسر ممارسة الولاية القضائية بواسطة دول أخرى بخلاف الدول المضيفة إذ أنـه قـد                 

ن جمع الأدلة وإحالتها من خـلال المـساعدة القانونيـة المتبادلـة             يؤدي إلى تمكين الدول المضيفة م     
ويمكن كذلك أن يؤدي قيام سلطات التحقيق بالـدول         . إلى الدول التي تنفذ إجراءات المقاضاة     

المضيفة بجمع وحفظ الأدلة بـشكل فـوري وفعـال إلى تـسهيل تـسييرها للإجـراءات الجنائيـة في                    
 .ئية وهيئاا الأخرى قادرة على العمل بشكل كاملالمستقبل عندما تصبح هيئاا القضا

 
 التحقيقات التي تقوم ا الدول بخلاف الدول المضيفة -باء  

إذا كان لدى دولة أخرى بخلاف الدولة المضيفة ولايـة قـضائية لمقاضـاة المتـهم، يـتعين                   - ٨٠
ات الجنائيـة أمـام     على سلطاا المختصة بـالتحقيق جمـع الأدلـة الـتي سـتكون مقبولـة في الإجـراء                 

 :وقد يتضمن هذا الأمر بعض المشكلات نظرا لعدد من الأسباب التالية. محاكمها
 تواجد الشهود والأدلة عموما في الدولة المضيفة؛ )أ( 
وفي حالة عدم موافقة الدولة المضيفة لن تتمكن السلطات المعنية بالدولـة الـتي               )ب( 

وحـتى في حالـة إمكانيـة       . التحقيـق في الدولـة المـضيفة      تمارس الولاية القضائية من ممارسة سلطة       
 الحصول على الموافقة، فقد تخضع لشروط تؤثر على مقبولية الأدلة؛

إذا لم تــتمكن ســلطات دولــة بخــلاف الدولــة المــضيفة مــن إجــراء التحقيــق في    )ج( 
نيـة  الدولة المضيفة، سـتكون هنـاك عـادة حاجـة للاعتمـاد علـى قنـوات رسميـة للمـساعدة القانو             

__________ 
يرى الفريق أنه حتى في الدول ذات النظم القضائية غير العملية، يمكن تنفيذ مشاريع ذات أثـر سـريع لتزويـد                       )٢٦( 

ضيفة بــبعض القــدرات الأساســية لإجــراء التحقيقــات، وعلــى الأقــل فيمــا يتعلــق بــالجرائم الخطــيرة  الــدول المــ
 .المرتكبة ضد الأشخاص
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وقد يكون هـذا الأمـر مـستهلكا للوقـت ومرهونـا بمرونـة الإجـراءات أو الترتيبـات أو                  . المتبادلة
 .الاتفاقات بين الدول المعنية

 
  المتحدةالأممالتحقيقات الإدارية التي تجريها  -جيم  

، بوصفها رب عمل أفراد حفظ السلام أو منظمـة ذات مـسؤولية              المتحدة الأممتجري   - ٨١
وينفـذ  . املة عن أفراد حفظ السلام، التحقيقات الإدارية كجزء من إجراءاا التأديبية          إدارية ش 

هــــذا التحقيــــق الإداري عــــادة بالإضــــافة إلى أي تحقيــــق جنــــائي تجريــــه الدولــــة المــــضيفة أو 
 .أخرى دولة
. تحقيقــا إداريــا، يجــوز اســتخدام الأدلــة امعــة لغرضــين المتحــدة الأمــموعنــدما تجــري  - ٨٢
وثانيهما، أنه في القضايا التي قد يـصل        . ا جواز استخدام الأدلة لدعم الإجراءات التأديبية      أولهم

فيهــا ســوء الــسلوك كــذلك إلى الــسلوك الإجرامــي، يجــوز اســتخدام الأدلــة لــدعم الــشروع في  
 .)٢٧(الإجراءات الجنائية أو في تنفيذها

 الإداريـة الـتي تتـضمن       وبصرف النظر عن هذين الغرضين، يبدو أن إجـراء التحقيقـات           - ٨٣
مسؤولين وخبراء بالبعثات لا يراعي، حتى الأيام الأخـيرة، إلا الـترر اليـسير لإمكانيـة اسـتخدام            

ويبـدو أن التحقيقـات     . الأدلة امعة في قـضية جنائيـة، هـذا إذا كـان يراعيهمـا علـى الإطـلاق                 
انظـر  (سـس سـليمة     تجري فقـط لأغـراض إداريـة بغيـة إثبـات مـا إذا كـان الادعـاء يقـوم علـى أ                      

ST/AI/371   وفي حالة تفادي الإفلات من العقاب، ولا سيما في حالة عـدم قـدرة              ). ٣، الفقرة
الدولــة المــضيفة علــى إجــراء التحقيقــات الجنائيــة، يــتعين الإقــرار بــأن التحقيقــات الإداريــة الــتي  

روع في قــد تكــون التحقيقــات الوحيــدة الــتي يمكــن أن تــؤدي إلى الــش    المتحــدة الأمــمتجريهــا 
 .الإجراءات الجنائية أو دعمها

 
 التوصيات -دال  

ولذا، فإن إجراء تحقيقات شاملة وفنية هو أمـر حاسـم، في هـذا الإطـار، يقـدم الفريـق                    - ٨٤
 :الملاحظات والتوصيات التالية

__________ 
 تجدر الإشـارة إلى أن الـشروع في الإجـراءات الجنائيـة لا يعـني الـشروع المباشـر في إجـراءات المحاكمـة علـى                           )٢٧( 

لـشروع في الإجـراءات بواسـطة هيئـات إنفـاذ القـانون             وهو يعـني ا   . الإداري فقط  المتحدة   الأممأساس تحقيق   
 . المتحدةالأممالتابعة للدولة المقاضية والذي يبدأ نتيجة تقرير صادر عن 
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إن التحقيقات المـستقلة والفنيـة في القـضايا شـديدة الخطـر والمعقـدة والقـضايا                  )أ( 
 هـي تحقيقـات أساسـية لـدعم الإجـراءات التأديبيـة و،              )٢٨()قضايا الفئـة الأولى   (الجنائية الخطيرة   

وبالإضـافة إلى ذلـك، ففـي حالـة         . )٢٩(عند الاقتضاء، للشروع في الإجراءات الجنائية أو دعمها       
إجـــراء وكالـــة واحـــدة للتحقيقـــات، فـــإن هـــذا الإجـــراء يقلـــل مـــن التبـــاين في ســـبل إجـــراء   

 .التحقيقات
 في أقـرب وقـت ممكـن بعـد          )٣٠( مكتب خدمات الرقابة الداخلية    وينبغي إبلاغ  )ب( 

إن . توجيه اام في قضية من الفئـة الأولى، بمـا في ذلـك الاسـتغلال الجنـسي والاعتـداء الجنـسي              
 :الإبلاغ المبكر، الذي يعقبه تحقيق مبكر، من الأمور الهامة نظرا للأسباب التالية

 لة أو الإضرار ا؛فقدان الأدإمكانية مدى يحد من لأنه  ‘١’ 
، بمـساعدة مكتـب الـشؤون القانونيـة، مـا إذا            أن يقـيم  المكتـب مـن     لأنه يمكّّـن     ‘٢’ 

كان سـوء الـسلوك المزعـوم قـد يـصل إلى اعتبـاره جريمـة مرتكبـة ضـد قـانون                      
. قاضـاة المتـهم   لم ةقـضائي ولاية  كون لها   قد ت الدولة المضيفة أو أي دولة أخرى       

  لشروط القانون الساري؛لأدلة وفقاويجوز عندئذ جمع ا
يمكن المكتب مـن تقيـيم قـدرات سـلطات الدولـة المـضيفة علـى مـساعدة                  لأنه   ‘٣’ 

 إنفاذ القانون؛التحقيقات الإدارية عن طريق ممارسة سلطاا في مجال 
وبــصرف النظــر عــن كــون مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة ســيقوم بــدور     )ج( 

تـشير الأدلـة بـشأنه في    سوء الـسلوك  ب ـعندما يستلم ادعـاء     فيما يتعلق بالتحقيقات الإدارية، ف     ما
راعـي كـون الدولـة المـضيفة     يذلك الوقت إلى أن سوء السلوك قد يكون بمثابة جريمة، يجب أن             

 وفي هـذا الـصدد، سـيتعين علـى المكتـب مراعـاة إحالـة                .تحقق في الادعاء على أساس أنه جريمة      
 مرحلة ممكنة؛قرب الطرف الشاكي إلى السلطات المحلية في أ

__________ 
 لتقسيم القضايا إلى قضايا الفئة الأولى والفئة الثانية، انظر تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخليـة عـن تعزيـز                    )٢٨( 

 ).٢٧ و ٢٦، الفقرتان A/58/708( المتحدة الأمممهام التحقيق في 
بإنشاء كيـان فـني مـن أجـل التحقيـق في الادعـاءات الـتي         العام لأمينل العامة  الجمعيةأوصى تقرير زيد بأن تأذن       )٢٩( 

توجه ضد أفراد حفظ السلام بشأن ارتكاب أفعال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي وسوء السلوك المتـسم              
وأوصـت اللجنـة الخاصـة المعنيـة بعمليـات حفـظ الـسلام        ). ٣٦، الفقـرة  A/59/710(بنفس الدرجة من الجـسامة      

بإنشاء جهاز فني للتحقيـق يتمتـع بالاسـتقلالية وتتـوفر فيـه الخـبرات الـضرورية داخـل نطـاق الـسلطة الإداريـة                     ”
 الفـصل   ، الجـزء الثـاني،    A/59/19/Rev.1(“ ...٥٩/٢٨٧  العامـة  الجمعيـة مـع مراعـاة أحكـام قـرار          المتحدة   لأممل

 ).٢، الفقرة A/RES/59/300(توصية اللجنة الخاصة  العامة الجمعيةواعتمدت ) ٣٠الفقرة الثاني، 
 الأمـين بأنه يحق لمكتب خدمات الرقابة الداخلية إجراء مثل هـذه التحقيقـات وطلبـت مـن                  العامة   الجمعيةأقرت   )٣٠( 

 .كتب عن الاامات بسوء السلوكإنشاء آلية إدارية إلزامية يبلغ ا مديرو البرامج المالعام 
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وبينمـــا يجـــوز اســـتخدام الأدلـــة الـــتي جمعتـــها الأمـــم المتحـــدة عنـــد إجرائهـــا    )د( 
دعم الإجراءات التأديبية والشروع في الإجراءات الجنائيـة أو في تنفيـذها،            لللتحقيقات الإدارية   

 لا يعـني  اتخاذ قرار في قضية تأديبية بالاستناد إلى معيار أدلة أقل من القرار في قـضية جنائيـة          إن  ف
 ؛أن التحقيقات قد أجريت وفقا لمعايير أقل، ولا ينبغي أن يعني

اسـتخدام المقـابلات   بمـثلا   (من المهـم جمـع الأدلـة وفقـا لأفـضل طريقـة ممكنـة                 )هـ( 
المكتـب  زويـد  التسلـسل الـسليم لإجـراءات الاحتجـاز وت    إقامـة  ، و )المسجلة على أشـرطة فيـديو     

لمكتــب أن ينظــر كــذلك في العمــل مــع  ويــتعين علــى ا.بقــدرات جمــع الأدلــة الجنائيــة وحفظهــا
الإدارات الأخرى التابعـة للأمـم المتحـدة أو مـع المنظمـات الحكوميـة الدوليـة أو مـع المنظمـات               

. غير الحكومية في الدولة المضيفة لتقديم المساعدة المناسبة والحمايـة الملائمـة للـشهود والـضحايا               
  ا نظام قانوني سليم؛ لا يوجدوهذه الحماية ذات أهمية خاصة في الدول التي

لأغــراض قــد تــؤدي التحقيقــات الإداريــة الــتي تجريهــا الأمــم المتحــدة ل       إذ و )و( 
 ينبغـي أن تقـوم الطريقـة الـتي      ،التأديبية إلى جمـع أدلـة قـد تكـون مقبولـة في الإجـراءات الجنائيـة                

ة بــدون تجمــع بواســطتها الأمــم المتحــدة الأدلــة، قــدر الإمكــان عنــد إجــراء التحقيقــات الإداري ــ
تكــون متماشــية مــع اللــوائح أن ثباــا والجريمــة الواجــب إســلطات تنفيذيــة، أن تراعــي عناصــر 

 في الدولة المقاضية؛المتعلقة بالأدلة السارية 
ــر      )ز(  ــأفراد الوحــدات العــسكرية، يوصــي تقري ــق ب ــد وفيمــا يتعل ، A/59/710(زي
ــرة  ــامين العــسكريين، و     ) ٣٣الفق ــشمل التحقيقــات أحــد المح ــأن ت ــضل أن يكــون مــدعيا   ب يف

عسكريا، لديه معرفـة تامـة ومتخصـصة بمتطلبـات القـوانين العـسكرية في الدولـة المعنيـة وذلـك                     
لكفالة جمع الأدلـة بطريقـة يمكـن بواسـطتها اسـتخدام الأدلـة في محـاكم عـسكرية لاحقـة أو في           

ثمـا كـان   مماثلـة، حي ويـتعين، قـدر الإمكـان، تطبيـق ترتيبـات      . إجـراءات قـضائية وطنيـة لاحقـة    
الإشـارة  تجـدر   أفراد حفظ السلام الآخرين، ومـع ذلـك         مع  يتصل بالتحقيق   ذلك منطبقا، فيما    

متواجـدا في الدولـة المـضيفة لهـذا     التي تمارس ولايـة قـضائية   لدولة  لإذا كان أحد الممثلين     إلى أنه   
لدولـة  بصفة استشارية ولا يحق له، في حالة عدم موافقـة ا          يكون وجوده فيها    الغرض، يجب أن    
  أي سلطات في مجال إنفاذ القانون؛المضيفة، ممارسة

يــتعين تنفيــذ دور مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة فيمــا يتعلــق بــالتحقيق في   )ح( 
جميــع قــضايا الفئــة الأولى، بمــا في ذلــك الاســتغلال الجنــسي والاعتــداء الجنــسي، تنفيــذا تامــا،     

وأثناء تنفيذ أعمـال الفريـق،   . )٣١(ظومةوقبوله وفهمه بشكل كامل من جانب الجميع ضمن المن        

__________ 
 .يشمل ذلك علاقته بالهيئات والبرامج المدارة على نحو منفصل )٣١( 



A/60/980
 

30 06-47139 
 

رأى الفريــق أن هنــاك شــكوكا كــبيرة في صــفوف بعــض المــسؤولين في الأمــم المتحــدة بــشأن    
وقــد أســهم الاخفــاق في تعــديل  . كيفيــة تفاعــل دور المكتــب مــع الأســاليب الإداريــة القائمــة  

هاما كـبيرا في هـذه    الإدارية قبل اضطلاع المكتب بدوره الجديد إس ـ   )٣٢(الإرشادات والتعليمات 
 وينبغي إدخال هذه التعديلات كأمر يحظى بالأولوية؛. الشكوك
ينبغي إعمال التنسيق السليم فيما بين العديد من وحدات الأمم المتحدة لكـي             )ط( 

 ينـــال قـــرار إداري، مثـــل نقـــل متـــهم مـــن مكـــان حـــدثت بـــه الجريمـــة، مـــن التحقيقـــات     لا
دي مثل هذه القـرارات، ولا سـيما قبـل إجـراء أي تقيـيم           وقد تؤ . والإجراءات الجنائية اللاحقة  

قانوني بشأن الاختصاص الجنائي، إلى الإفلات من العقاب في حالـة إعـادة المتـهم مـثلا إلى بلـد               
 لا يمكن فيه مقاضاته أو تسليمه إلى العدالة؛

يجــب أن يــسن مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة إرشــادات واضــحة لتقــديم     )ي( 
ــره، في أع ــل     تقريـ ــدة مـــن أجـ ــالأمم المتحـ ــبة بـ ــدة المناسـ ــات، إلى الوحـ ــال التحقيقـ قـــاب إكمـ

الإجراءات التأديبية وإلى الدولة المعنية مـن أجـل الإجـراءات الجنائيـة، ولإجـراءات المتابعـة الـتي                   
ويتعين على المكتب أن ينظـر في اقتـضاء تزويـد وحـدة الأمـم المتحـدة المناسـبة                   . ينفذها المكتب 

. عنية بأكبر قدر من الأدلة لـدعم الإجـراءات التأديبيـة والجنائيـة ذات الـصلة      وسلطات الدولة الم  
وفي هذا الصدد، يجب موازنة إجراءات اتباع السرية التي قد يقوم ـا مكتـب خـدمات الرقابـة            
ــتمكن مــن تحمــل الإجــراءات       ــة أمــور، إزاء مجمــل مــصالح الأمــم المتحــدة لل ــة، في جمل الداخلي

ومراعـاة    وتمكـين الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي مـن مقاضـاة الجـاني                التأديبية ومصالح الضحية  
وفي حالــة اتخــاذ إجــراءات، حــسب . مــصلحة الطــرف الــشاكي في عــدم الإفــصاح عــن هويتــه 

أوصي به في السابق، لتعزيز مستوى المـساعدة والحمايـة المقدمـة للـضحايا والـشهود، ينبغـي           ما
 . التي ينطوي عليها اقتضاء المحافظة على السريةأن يتناول هذا الأمر إلى حد ما الشواغل

 
 )٣٣(التعاون بين الأمم المتحدة والدول الأخرى غير الدولة المضيفة -هاء  

بما أن الأمم المتحدة في حاجة إلى أن تضمن إجراء تحقيقاا الإدارية على نحـو يتـوخى                  - ٨٥
 مــن المفيــد أيــضا أن تتخــذ جميــع  القــضائية الجنائيــة، فــإنلولايــةقــدر الإمكــان تــسهيل ممارســة ا

__________ 
 the administrative instruction on revised disciplinary measures and proceduresعلــى ســبيل المثــال   )٣٢( 

(ST/AI/371), the directives for disciplinary matters involving civilian police officers and military 

observers (DPKO/CPD/DDCPO/2003/001; DPKO/MD/03/00994) and the directives for disciplinary 

matters involving military members of national contingents (DPKO/MD/03/00993). 
 .المضيفة لولايتها القضائيةتنطبق بعض التدابير التالية على ممارسة الدولة  )٣٣( 
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 ة القــضائية الجنائيــة في حــال لم تــتمكن الدول ــلولايــةالــدول تــدابير لتــسهيل الممارســة الفعليــة ل 
 :ويمكن للدول أن تتوصل إلى ذلك من خلال. المضيفة من ممارستها

تضمين قوانينها أحكاما تسهل القبول في الإجراءات الجنائية لقـرائن حـصلت             )أ( 
 ؛ الذي أجرتهمم المتحدة في الدولة المضيفة خلال التحقيق الإداريعليها الأ
تحديد جهات اتصال يمكنها تزويد مكتب خدمات الرقابة الداخليـة بالمـشورة             )ب( 

 .في ما يتعلق بقوانينها وإجراءاا الجنائية الوطنية خلال قيام المكتب بتحقيقاته
تحــدة بــالخطوات الــتي اتخــذا للتحقيــق في يــتعين علــى الــدول أيــضا أن تعلــم الأمــم الم - ٨٦

 .الجرائم التي ارتكبها أفراد حفظ السلام ولملاحقتهم
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 المرفق الأول
 تكوين فريق الخبراء القانونيين  

 
 الأمين

 )سري لانكا(سينها باسناياكي 
 

 الأعضاء
 )جنوب أفريقيا(إنفر دانييلز 

 )الاتحاد الروسي(فيونيكا ميلينشوك 
 )فرنسا (بيير بيكا - جان

 )أستراليا(سوزان سيليك 
 )سنغافورة(لايونيل لي 
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 المرفق الثاني
 

 الاختصاصات  
 

 الإنشاء والتكوين  
، ينـشأ فريـق   ٢٠٠٥يونيـه  / حزيـران ٢٢ المـؤرخ    ٥٩/٣٠٠عملا بقرار الجمعية العامة      - ١

ي الأمـم   من الخـبراء القـانونيين لتقـديم المـشورة بـشأن الوسـائل الكفيلـة بـضمان مـساءلة مـوظف                    
 فيمـا يتعلـق بمـا يرتكبونـه مـن جـرائم خـلال خدمتـهم في                بعثـات المتحدة وخبرائها الموفـدين في      

 ).يسمى لاحقا بفريق الخبراء(عمليات حفظ السلام 
 يتمتعـون جمـيعهم بخـبرات في ميـادين القـانون            ،يتكون فريـق الخـبراء مـن خمـسة خـبراء           - ٢

 والقـانون الإنـساني الـدولي       ة الجنائي ـ  المسائل ة في قانون  الجنائي وقانون التسليم والمساعدة المتبادل    
 .وامتيازات الأمم المتحدة وحصاناا

 
 الولاية  

 بعثــاتدراســة مــسألة المــساءلة الجنائيــة لمــوظفي الأمــم المتحــدة وخبرائهــا الموفــدين في   - ٣
 .لاملأمم المتحدة، عن الجرائم التي يرتكبوا خلال فترة مهمتهم في عمليات حفظ السل
تقديم المشورة بشأن أفـضل الـسبل الواجـب اتباعهـا لـضمان المـساءلة الجنائيـة لمـوظفي                    - ٤

ــة وفقــا للأمــم المتحــدة، ل يقومــون ببعثــاتالأمــم المتحــدة وخبرائهــا الــذين   لإجــراءات القانوني
 .، على الجرائم المرتكبة  في مراكز عملهم، وألا يعاقبوا على نحو غير عادلالواجبة

توصــيات إلى الجمعيــة العامــة عمــا إذا كــان في الإمكــان أو لا اســتخدام اتفاقيــة تقــديم  - ٥
دولية أو غير ذلك من السبل لضمان المساءلة الجنائية عن الأعمال الـتي يرتكبـها موظفـو الأمـم             

 لأمـم المتحـدة والموفـدين في عمليـات لحفـظ الـسلام            لها الذين يـؤدون مهمـات       اؤالمتحدة وخبر 
 . والذين يرتكبون جرائم محددة في مراكز عملهم،تضطلع ا المنظمة

 
 التقرير  

يقدم فريق الخبراء تقريرا عما توصل إليه مـن نتـائج وتوصـيات إلى الأمـين العـام الـذي              - ٦
 .يحيل هذا التقرير إلى الجمعية العامة

 
 الأمانة  

 .م الضرورةيتلقى فريق الخبراء المساعدة من أمين وغيره من الموظفين الذين تستدعيه - ٧
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ــسلام       - ٨ يوضــع تحــت تــصرف فريــق الخــبراء أيــضا ممثلــون عــن إدارة عمليــات حفــظ ال
 علـى نحـو ملائـم لممارسـات الأمـم المتحـدة           مراعـاة الفريـق   ومكتب الشؤون القانونية بما يكفل      

كما يوضع تحت تصرف فريق الخبراء ممثلـون عـن     . في ميدان حفظ السلام وفي الميدان القانوني      
سات الموارد البشرية التابع لمكتب إدارة الموارد البشرية لتوضـيح المـسائل ذات الـصلة                سيا دائرة

 .بالنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة وفقا لما تقتضيه الضرورة
 

 المقر والفترة الزمنية  
 .يتخذ فريق الخبراء من نيويورك مقرا له وينبغي أن يتم عمله خلال ثلاثة أشهر - ٩
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 المرفق الثالث
 

مشروع اتفاقية المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفـدين            
 بعثاتفي 

 
 ،إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 
ــسلام في إحــلال الــسلام           ــظ ال ــات الأمــم المتحــدة لحف ــوي لعملي ــدور الحي ــر بال إذ تق

 ؛)١(والاستقرار في البلدان الخارجة من صراعات
ــذين        وإذ  ــساء ال ــإن الرجــال والن ــة، ف ــه، بغــض النظــر عــن اســتثناءات قليل ــرف بأن  تعت

يخدمون في عمليات الأمـم المتحـدة لحفـظ الـسلام يـؤدون عملـهم وفـق أعلـى درجـات المهنيـة                       
 ؛)٢(خطيرةكثيرا ما تكون والتفاني وفي ظروف 

لمتحـدة  وإذ يساورها قلق بالغ حيال تلطخ السجل الجليـل والمـشرف لعمليـات الأمـم ا                
الجنـسي  سـيما الاسـتغلال    لحفظ السلام بالعار نتيجة لـسلوك إجرامـي متجـرد مـن الـضمير، لا         

  العمليات؛ه بعض أفراد هذ، التي ارتكبهاوالاعتداء الجنسي
وإذ يساورها القلـق إزاء الـضرر الـذي تلحقـه هـذه الجـرائم الخطـيرة بمـصداقية وفعاليـة              

 عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛
إذ تشدد على الواجب الملقى على عاتق أفراد عمليات الأمـم المتحـدة لحفـظ الـسلام                 و 

 ؛)٣(والمتمثل في احترام جميع القوانين والأنظمة المحلية في الدولة المضيفة
ــم المتحــدة    ــوظفي الأم ــدين في  )٤(وإذ تلاحــظ أن م ــا الموف ــشارك في   وخبرائه ــات ت بعث

ــسلام،   ــظ ال ــات لحف ــازات عملي ــون بامتي ــم     يتمتع ــازات الأم ــة امتي  وحــصانات واردة في اتفاقي
ــدة وحـــصاناا ــدة في   ،المتحـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــة العامـ ــدا الجمعيـ ــباط١٣ الـــتي اعتمـ ــر / شـ فبرايـ

 ؛)٥(١٩٤٦
__________ 

 والموجهــة إلى رئــيس الجمعيــة العامــة مــن الأمــين العــام  ٢٠٠٥مــارس / آذار٢٤اقتبــست مــن الرســالة المؤرخــة  )١( 
)A/59/57 ١، الفقرة.( 

 .S/PRST/2005/21 وبيان رئيس مجلس الأمن A/59/710انظر  )٢( 
 .القسم السادس، المرفق، A/45/594نموذج اتفاق مركز القوات، انظر  )٣( 
الذين يعاملون معاملة الموظفين بموجـب  ( كلا من موظفي ومتطوعي الأمم المتحدة   “الموظفين”يشمل مصطلح    )٤( 

 ).اتفاقات مركز القوات في إطار عمليات حفظ السلام
 .، المرفق، القسم الثالثA/45/594انظر  )٥( 
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وإذ تــشدد علــى أن هــذه الامتيــازات والحــصانات تمــنح لخدمــة مــصالح الأمــم المتحــدة   
ت الـشأن مـن هيئـات الأمـم         وليس للفائـدة الشخـصية للفـرد، وأن مـن حـق وواجـب الهيئـة ذا                

 بعثـات أن ترفع الحصانة عن أي من مـوظفي الأمـم المتحـدة أو خبرائهـا الموفـدين في              )٦(المتحدة
حيثما شكلت هذه الحصانة عائقا رى العدالة ويمكن رفعها دون إلحاق الضرر بمـصالح الأمـم    

 ؛)٧(المتحدة
ــو ا       ــها موظف ــتي يرتكب ــرائم ال ــة الج ــه في حال ــرف بأن ــا   وإذ تعت ــم المتحــدة وخبراؤه لأم

فظ السلام علـى أراضـي الدولـة المـضيفة، قـد يكـون              لح في عمليات    بعثات تشارك الموفدون في   
من الصعب على الدولة المضيفة أن تلاحق مرتكب الجريمة المزعـوم، بغـض النظـر عـن رفـع أي         

 ؛)٨(من الحصانات المطبقة
ن إفــلات المـرتكبين مــن  وإذ تعـرب عـن رغبتــها في ضـمان ألا تـسفر هــذه الحـالات ع ـ      

 .والاعتداء الجنسيالجنسي العقاب، لا سيما من يرتكب منهم جرائم الاستغلال 
 

 :اتفقت على ما يلي
 ١ المادة

 تعاريف
 :لأغراض هذه الاتفاقية 
 الــتي ،تعــني اتفاقيــة امتيــازات الأمــم المتحــدة وحــصاناا : “الاتفاقيــة العامــة” )أ( 

 ؛١٩٤٦فبراير / شباط١٣ المتحدة في اعتمدا الجمعية العامة للأمم
 مـن   المختـصة ها الهيئـة    ئنـش أي عمليـة ت   : “الأمم المتحدة لحفظ السلام   عملية  ” )ب( 

يثاق الأمم المتحدة، وتجـري تحـت سـلطة الأمـم المتحـدة ورقابتـها،               وفقا لم هيئات الأمم المتحدة    
 ؛)٩(لالهماويكون الغرض منها الحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو إعادة إح

__________ 
 الحـصانة عـن جميـع مـوظفي الأمـم المتحـدة وخبرائهـا        على الرغم من أن الأمين العام هو الشخص المخـول رفـع          )٦( 

 .الموفدين في بعثات، فإن مجلس الأمن هو الهيئة التي ترفع الحصانة عن الأمين العام
 ).١-د( ألف ٢٢القرار  )٧( 
 هـو معالجـة الموقـف القائـل بـأن العديـد مـن الجـرائم المرتكبـة ضـد                     “المطبقـة ”الغرض من الإشـارة إلى الحـصانة         )٨( 

 .شخاص لا يمكن أن ترتكب كجزء من الوظائف الرسمية، وبالتالي لا تسري عليها الحصانة الوظيفيةالأ
، مجموعــة  الاتفاقيــة المتعلقــة بــسلامة مــوظفي الأمــم المتحــدة والأفــراد المــرتبطين ــامــن‘ ١’) ج (١انظــر المــادة  )٩( 

شروع الاتفاقيـة علـى الجـرائم المرتكبـة     ويأتي اقتـصار م ـ   . ٣٥٤٥٧، رقم   ٢٠٥١معاهدات الأمم المتحدة، الد     
ولا يوجـد سـبب يمنـع       . خلال عمليات حفظ الـسلام كنتيجـة للاختـصاصات المحـددة لفريـق الخـبراء القـانونيين                

توســيع نطــاق أحكــام مــشروع الاتفاقيــة ليــشمل الجــرائم المرتكبــة خــلال عمليــات بنــاء الــسلام أو غيرهــا مــن    
 .العمليات الإنسانية
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هــي دولــة تجــري علــى أراضــيها إحــدى عمليــات الأمــم المتحــدة   : “الدولــة المــضيفة” )ج( 
 لحفظ السلام؛

 : تعني“ الموفدون في بعثاتموظفو الأمم المتحدة وخبراؤها” )د(
في إحــدى عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام الــذين تــسري  )١٠(الأعــضاء ‘١’ 

بـصورة جماعيـة أو      )١١(سة من الاتفاقية العامـة    عليهم المادتين الخامسة أو الساد    
ــة ــبرم بــين الأمــم المتحــدة       ،)١٢(جزئي ــوات الم عمــلا بأحكــام اتفــاق مركــز الق

ريثمــا يــتم التوصــل إلى اتفــاق  والدولــة المستــضيفة لعمليــة حفــظ الــسلام، أو  
ــل هــذا الاتفــاق،    ــشأن مث ــالتطبيق المؤقــت لنمــوذج اتفــاق مركــز القــوات    ب ب

)A/45/594 ( ١٩٩٠أكتوبر / تشرين الأول٩المؤرخ)١٣(، 
لأمـم المتحـدة والموجـودين      ل بعثـات غيرهم من المـوظفين والخـبراء الموفـدين في           ‘٢’ 

ــات الأمــم المتحــدة لحفــظ       ــة في منطقــة تجــري فيهــا إحــدى عملي ــصفة رسمي ب
ويتمتعون بامتيازات الأمم المتحـدة وحـصاناا عمـلا إمـا بالمـادتين              )١٤(السلام

__________ 
ا هو المصطلح العام المستخدم لوصف جميع الموظفين الذين يشملهم نموذج اتفاقـات مركـز القـوات                 يبدو أن هذ   )١٠( 

)A/45/594 من المرفق٦ و٤ و٢، الفقرات .( 
نظر الفريق في تعاريف أكثر تفـصيلا لهـاتين الفئـتين مـن الأشـخاص بالاسـتناد إلى نمـوذج اتفـاق مركـز القـوات                 )١١( 

)A/45/594    فعلى سبيل المثال، هل من الممكن أن يوجـد أفـراد مـن الأمانـة العامـة                 ). ٢٧-٢٥، المرفق، الفقرات
ليـسوا  ) ٢٦الفقـرة    (“موظفـون ” أو   ٢٥الفقـرة   (للأمم المتحدة ضمن المكون العسكري لعملية حفـظ الـسلام           

ة والـدول   أعضاء في الأمانة العامة؟ وماذا سيكون الموقف مستقبلا في حال اتخاذ قرار بالاتفاق بين الأمم المتحد               
المرسلة لمعاملة أفراد الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحـدة تحـت الولايـة القـضائية المطلقـة للدولـة المرسـلة؟ ومـاذا                       

 مـن نمـوذج اتفـاق مركـز القـوات لعمليـة             ٢٨-٢٥كان وضع الضباط العسكريين؟ وماذا لو تم تغـيير الفقـرات            
 عدم وضع تعريف أفضل مـن وضـع تعريـف يغفـل فئـات        محددة من عمليات حفظ السلام؟ وقد قرر الفريق أن        

وبدلا عن ذلك تسري الاتفاقية على أي من عناصـر عمليـات حفـظ الـسلام الـذين يتمتعـون                    . معينة من الأفراد  
 .بالامتيازات والحصانات

اء مـن   الغرض من ذلك تغطية وضع الأعضاء الموظفين محليا في عملية لحفظ السلام والذين لا تـشملهم إلا أجـز                   )١٢( 
 )).٢٧، المرفق، الفقرة A/45/594(انظر النموذج (المادة الخامسة من الاتفاقية العامة 

 بـاء والمطبـق أيـضا مـن مجلـس الأمـن في عـدد مـن         ٥٢/١٢هذا هو النهج الذي أقرتـه الجمعيـة العامـة في القـرار              )١٣( 
 ١٥٤٢ والقـرار  ٩، الفقرة  )٢٠٠٤ (١٥٢٨قراراته التي أنشئت بموجبها عمليات لحفظ السلام، ومثالها القرار          

 .١١، الفقرة )٢٠٠٤(
 مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بــسلامة مــوظفي الأمــم المتحــدة والأفــراد المــرتبطين ــا، مجموعــة   ‘١’) ج(١نظــر المــادة ا )١٤( 

أمـا موظفـو وخـبراء وكـالات الأمـم المتحـدة المختـصة              . ٣٥٤٥٧، رقم   ٢٠٥١معاهدات الأمم المتحدة، الد     
، فـإم  ١٩٩٤الدولية للطاقة الذرية الموفدون في بعثات، وبالرغم من وقوعهم ضمن إطار اتفاقية عام    والوكالة  

غير مشمولين ضمن نطاق مشروع الاتفاقية لأن امتيازام وحصانام محكومة بصكوك غـير الميثـاق والاتفاقيـة                 
 .العامة، ويتولى رفعها رؤساء الكيانات التي ينتمون إليها
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 مـن  ١٠٥ الاتفاقية العامة إذا تـسنى تطبيقهـا، أو المـادة      الخامسة والسادسة من  
 .)١٦)(١٥(ميثاق الأمم المتحدة

 
 ٢المادة   
 نطاق الانطباق  

 .تنطبق الاتفاقية على مسؤولي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات - ١
لــذين لا تنطبــق هــذه الاتفاقيــة علــى الأفــراد العــسكريين التــابعين للوحــدات الوطنيــة ا    - ٢

، وغيرهـم مـن     )١٧(ةيوفدون في إطار العنصر العسكري لعملية حفظ سـلام تابعـة للأمـم المتحـد              
اتفـاق   بموجـب أحكـام    الأشخاص الخاضعين حصرا للولاية القانونية لدولة غير الدولة المضيفة،        
 .)١٨(ممركز قوات أُبرم بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة لعملية حفظ السلا

مليات للأمـم المتحـدة يـأذن ـا مجلـس الأمـن كـإجراء               عذه الاتفاقية على    ولا تنطبق ه   - ٣
يـشارك فيهـا مـسؤول    ومن إجراءات الإنفاذ بموجب الفصل السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة،          

__________ 
وفيما يتعلق ذه الدول، تنبثـق الحـصانات والامتيـازات          . دد من الدول غير الأطراف في الاتفاقية العامة       هناك ع  )١٥( 

 مـن  ١٠٥الممنوحة لموظفي الأمـم المتحـدة وخبرائهـا الموفـدين في مهمـة عـن الحكـم العـام الـذي تتـضمنه المـادة                     
ــاق ــن   . الميث ــازات والحــصانات الــتي ت ــشار القــانوني أن الامتي ــرى المست ــشكل   وي ــة العامــة إنمــا ت ص عليهــا الاتفاقي

 مـن الميثـاق، وأن      ١٠٥الامتيازات والحصانات الدنيا التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لدى تنفيذها المادة             
الأحكام الواردة في الاتفاقية العامة تلقى قبولا واسع النطاق بحيث تشكل جزءا من القانون الـدولي العـام الـذي      

 للجنـة الـسادسة     ١٠١٦انظـر بيـان المستـشار القـانوني في الجلـسة            .  الـدول والأمـم المتحـدة      يحكم العلاقات بـين   
ــة في   ــة العامـــ ــانون الأول٦للجمعيـــ ــسمبر / كـــ ــدة،    (١٩٦٧ديـــ ــم المتحـــ ــة للأمـــ ــة القانونيـــ  ١٩٦٧الحوليـــ

)ST/LEG/SERC/5   من منشورات الأمم المتحـدة، رقـم المبيعـات         ) (١١-٩، الفقرات   ٣١٤-٣١١، الصفحات
E.69.V.2.( 

يقع موظفو الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في مهمة من غـير الأعـضاء في عمليـة حفـظ الـسلام خـارج نطـاق                         )١٦( 
ومثال هؤلاء الأشخاص موظفو هيئـات وبـرامج الأمـم المتحـدة الـتي تـدار علـى نحـو                 . اختصاصات فريق الخبراء  

ر في ضـم هـذه الفئـات مـن الأشـخاص إلى نطـاق       بيد أن الفريق يوصـى بـالنظ  . منفصل والعاملة في منطقة البعثة  
مشروع الاتفاقية هذا، إذ لن يتمكن السكان المحليون من فصلهم عن عملية حفظ السلام، وبالتالي فـإن الـضرر            
الذي سيلحق بالأمم المتحدة نتيجة ما يقترفونه من جرائم سيكون خطيرا بنفس درجة الضرر الذي تتـسبب بـه          

وإذا مـا اتخـذ قـرار بـضمهم إلى هـذه الاتفاقيـة، يمكـن           . عاملون في عمليات حفـظ الـسلام      الجرائم التي يرتكبها ال   
 .استخدام هذه الفقرة الفرعية لإعماله

 .A/45/594انظر  )١٧( 
يتعلق هذا الشرط باحتمال حصر الولاية القانونية على الدولة الموفدة فيما يتعلـق بوحـدات الـشرطة النظاميـة       )١٨( 

 .على سبيل المثال
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 وينطبـق    منظمـة  أو خبير تابع للأمم المتحـدة موفـد في بعثـة بـصفته مقـاتلا ضـد قـوات مـسلحة                    
 .)١٩(ةلدوليعليها قانون المنازعات المسلحة ا

ــة الــتي يتمتــع ــا أي       - ٤ ــة علــى الحــصانة مــن الإجــراءات القانوني ــؤثر هــذه الاتفاقي ولا ت
شخص وفقا لأحكام الاتفاقية العامة أو لأحكام اتفاق مركز القوات المبرم بـين الأمـم المتحـدة                 

 .)٢٠(ةوالدولة المضيفة، أو على تنازل الهيئة المختصة في الأمم المتحدة عن تلك الحصان
  ٣ المادة  
 الجرائم المرتكبة أثناء عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام  

يرتكب مسؤول أو خبير موفد في بعثة تابع للأمم المتحدة جريمـة، ضـمن المعـنى المحـدد                   - ١
 يـشكل إحـدى الجـرائم الخطـيرة         عمـلا  ذلـك الـشخص عمـدا        ارتكب، إذا   )٢١(ةفي هذه الاتفاقي  

ـــة في الفقــرة  ــة     ٢المُـبـيـن ــة حفــظ ســلام تابعــة للأمــم المتحــدة في دول ، وهــو يعمــل ضــمن عملي
 .مضيفة

، لكــل دولــة طــرف تقــيم وتمــارس الولايــة  ١الجــرائم الخطــيرة المــشار إليهــا في الفقــرة   - ٢
القــضائية عمــلا ــذه الاتفاقيــة، هــي تلــك الجــرائم المقابلــة للجــرائم التاليــة في القــانون الــوطني    

 :)٢٢(وللدولة العض
__________ 

من اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفـراد المـرتبطين ـا، مجموعـة معاهـدات الأمـم              ) ٢ (٢انظر المادة    )١٩( 
ــرقم ٢٠٥١المتحــدة، الــد  ــة في هــذه الظــروف لأحكــام القــانون     .٣٥٤٥٧، ال تخــضع المــسؤولية الإجرامي

 .الإنساني الدولي، وفقا لاتفاقيات جنيف مثلا
 ة الجنائي ـ الولايـة وممارسـة    .واعد العادية التي تحكم منح الحصانة والتنازل عنها لا تزال منطبقـة           وبالتالي فإن الق   )٢٠( 

ولا تحـدد الاتفاقيـة ظـروف     .وفقا لمشروع الاتفاقية هذا مرهونة بعدم وجود تلك الحـصانة أو بالتنـازل عنـها        
 للدولـة  ذا كـان النظـام القـانوني    مـا إ -  إذا كـان ذلـك منطبقـا     -إقرار هذا التنازل أو عدم إقراره، بما يـشمل          

المضيفة قادرا على أداء مهامه أو إذا كان يفي بمعايير حقوق الإنسان الدولية، بل تركت هـذه المـسألة، كمـا                     
وقـد   .تكون سارية المفعـول فيهـا     قد  هو الحال في الوضع الراهن، لتقدير أمانة الأمم المتحدة أو أي سياسات             

 لأن الأمــين العــام هــو الــذي يتنــازل عــن حــصانة المــوظفين مــن جميــع “ختــصةالهيئــة الم”وردت الإشــارة إلى 
 .الفئات، أما حصانة الأمين العام فيتنازل عنها مجلس الأمن

، ٥٩/٢٩٠مقتبس من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي مع التعديل، انظر قرار الجمعية العامـة                )٢١( 
 .٢المرفق، المادة 

توسيع نطاق الجرائم الوطنية، حـسب تعريفهـا        بلب الدول الأعضاء سوى     اعمدة، حيث إا لا تط    الصياغة مت  )٢٢( 
ويرجع ذلك إلى مشكلة اختلاف فهم النظم القانونيـة          .في القانون الوطني، لتشمل حالة عملية حفظ السلام       

قلـل مطلـب الإشـعار    وي .الوطنية، مـثلا، لمـا يـشكل اغتـصابا، أو لـسن البلـوغ فيمـا يتعلـق بمواقعـة القاصـرين                    
مـن الغمـوض النـاجم عـن الاختلافـات      ، من مـشروع الاتفاقيـة  ) ٣ (٤المنصوص عليه في المادة   بتدابير التنفيذ 

وبالتالي يتعين على كل دولة عضو أن تحدد الجرائم التي يـسري مفعـول القـوانين              .بين النظم القانونية الوطنية   
 .ندما ترتكب في إطار عمليات حفظ السلامالوطنية للدولة العضو بشأا خارج الإقليم ع
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 لقتل العمد؛ا )أ( 
 التعمد في التسبب في إصابات جسدية أو صحية خطيرة؛ )ب( 
 الاغتصاب وأعمال العنف الجنسي؛ )ج( 
 الاعتداءات الجنسية على الأطفال؛ )د( 
 ؛)د(إلى ) أ(محاولة ارتكاب أي من الجرائم المُـبـيـنـة في الفقرات الفرعية من  )هـ( 
 الـشريك أو المـساعد أو المحـرض، في أي          ، مثـل صـفة    )٢٣(ة صـف  المشاركة، بأي  )و( 

 ؛)٢٤()هـ(إلى ) أ(من الجرائم المُـبـيـنـة في الفقرات الفرعية من 
 

  ٣ من المادة ٢صيغة بديلة للفقرة   
، لكــل دولــة طــرف تقــيم وتمــارس الولايــة  ١الجــرائم الخطــيرة المــشار إليهــا في الفقــرة   - ٢

 :القضائية عملا ذه الاتفاقية، هي
جرائم العنف المتعمـد ضـد الأشـخاص، والجـرائم الجنـسية الـتي يـنص القـانون                   )أ( 

الــوطني لتلــك الدولــة الطــرف علــى معاقبتــها بالــسجن أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال تقييــد     
 .)٢٥(ك، أو بعقوبة أشد من ذل]سنتين/سنة[الحرية، لمدة لا يقل حدها الأقصى عن 

 ؛)٢٦(لمحاولة ارتكاب أي جريمة من هذا القبي )ب( 
، مثـل صـفة الـشريك أو المـساعد أو المحـرض، في أي              )٢٧(ةالمشاركة، بأي صـف    )ج( 

 .)٢٨()ب(و ) أ(من الجرائم المُـبـيـنـة في الفقرتين الفرعيتين 
 

__________ 
ينبغي أن تنطبق الاتفاقية أيضا، علـى سـبيل المثـال، علـى تـصرفات كبـار المـسؤولين، مـثلا المـسؤولين الإداريـين                          )٢٣( 

 .الذين يتلفون الأدلة
 .) المرفق،٥٨/٤قرار الجمعية العامة (من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ) ١ (٢٧انظر المادة  )٢٤( 
ــادة   )٢٥(  ــة العامــة      ) ١ (٢انظــر الم ــرار الجمعي ــسليم اــرمين، ق ــة المتعلقــة بت مــن معاهــدة الأمــم المتحــدة النموذجي

٤٥/١١٦. 
مجموعة معاهـدات الأمـم     (مقتبس من اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا، مع التعديل              )٢٦( 

 )).د) (١ (٩، المادة ٣٥٤٥٧، الرقم ٢٠٥١المتحدة، الد 
ينبغي أن تنطبق الاتفاقية أيضا، على سبيل المثال، على تصرفات كبـار المـسؤولين، مثـل المـسؤولين الإداريـين                      )٢٧( 

 .الذين يتلفون الأدلة
 .)، المرفق٥٨/٤قرار الجمعية العامة ( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ٢٧انظر المادة  )٢٨( 
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  ٤ المادة  
 فرض الولاية القضائية  

قـد يلـزم مـن تـدابير لفـرض ولايتـها القـضائية علـى الجـرائم                 تتخذ كل دولة طـرف مـا       - ١
 :  عندما٣يـنـة في المادة المُـبـ

 ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة؛ )أ( 
 ؛)٢٩(ةيرتكب الجريمةَ مواطن لتلك الدول )ب( 

وقــد تفــرض الدولــة الطــرف أيــضا ولايتــها القــضائية علــى أي مــن الجــرائم المُـبـيـنـــة في  - ٢
 : عندما٣المادة 

 ترتكب الجريمة ضد مواطن لتلك الدولة؛ )أ( 
ــادة في أراضـــي تلـــك     أو  )ب(  ــيم عـ ــسية يقـ ــديم الجنـ ــة شـــخص عـ يرتكـــب الجريمـ

 .)٣٠(ةالدول
ــد المــصـــادقة عليهــا، أو قبولهــا أو       - ٣ ـــة، عن ـــة طــرف في هــذه الاتفاقيـــ تقــوم كــل دولــــ

الانــضمام إليهــا بإخطــار الأمــين العــام للأمــم المتحــدة بالتــدابير الــتي اتخــذا فيمــا يتعلــق بفــرض 
 الدولـة الطـرف المعنيـة الأمـين     تخطـر   وإذا طـرأ أي تغـيير        .ئية بموجب هـذه المـادة     ولايتها القضا 
 .)٣١(االعام به فور

وتتخذ كل دولة طرف بالمثـل مـا يلـزم مـن الإجـراءات لإقامـة ولايتـها القـضائية علـى                  - ٤
 ، في الحالات الـتي يكـون فيهـا مرتكـب الجريمـة المزعـوم موجـودا في                 ٣الجرائم الواردة في المادة     

 إلى أي دولـة مـن الـدول الأطـراف الـتي فرضـت               ٨بتـسليمه عمـلا بالمـادة       إذا لم تقم    أراضيها،  
 .)٣٢(ة من هذه الماد٢ أو ١ولايتها القضائية وفقا للفقرة 

__________ 
، ٥٩/١٩٠قــرار الجمعيــة العامــة (مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووي ) ١ (٩المــادة انظــر  )٢٩( 

 ).المرفق
، ٥٩/١٩٠قــرار الجمعيــة العامــة (مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووي ) ٢ (٩انظــر المــادة  )٣٠( 

ة في محاولـة لإجبـار الدولـة الـتي تفـرض الولايـة       مثلا إذا ارتكبت الجريم(وقد أُغفل عدد من المبررات       ).المرفق
القضائية على إتيان عمل ما أو الامتناع عنـه، أو إذا ارتكـب الفعـل علـى مـتن طـائرة تـشغلها حكومـة تلـك                            

 .، وذلك لأنه ليس من الواضح أن هذه المبررات تنطبق على الظروف المشمولة بمشروع الاتفاقية)الدولة
 .من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي) ٣ (٩انظر المادة  )٣١( 
 .من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي) ٤ (٩انظر المادة  )٣٢( 
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 ٢أو الفقـرة    ) ب (١ الولاية القضائية بموجـب الفقـرة الفرعيـة          فرضوعلى كل دولة ت    - ٥
تي  لعقوبـة لا تقـل عـن العقوبـة ال ـ    ٣اردة في المـادة     من هذه المـادة، أن تخـضع الجـرائم الـو           ٤أو  
 . فرض عندما ترتكب هذه الجرائم في أراضيهات
 جنائيـة تقيمهـا الدولـة الطـرف          قـضائية   ولايـة  ممارسـة أي  دون  هـذه الاتفاقيـة     لا تحول    - ٦

٣٣(طني الواوفقا لقانو(. 
 

  ٥ المادة  
 ضيفةالفعل الذي لا يشكل جريمة بموجب قانون الدولة الم  

 التزامـا علـى الدولـة       ٤ مـن المـادة      ٤ و   ٢والفقرتـان   ) ب (١لا تفرض الفقرة الفرعيـة       
الطرف بفرض ولايتها القضائية على الفعل الذي لا يشكل جريمـة بموجـب قـانون الدولـة الـتي                   

 . )٣٤(اوقع الفعل فيه
 

 ٦ المادة  
  يدعى ارتكابه جريمة، واحتجازه التحقيقات بشأن من  

 : هذه المادة عندما تتلقى الدولة الطرفتنطبق - ١
 قـد ارتكبـت أو يجـري    ٣ة دمعلومات تفيد بأن جريمة من الجرائم المبينة في الما         )أ( 

 ارتكاا في أراضي تلك الدولة من طرف مسؤول أو خبير موفد في بعثة تابع للأمم المتحدة؛ 
ابعـا للأمـم المتحـدة      معلومات تفيد بأن مـسؤولا أو خـبيرا موفـدا في بعثـة ت             أو   )ب( 

ــا    ــة في الم ــه لهــا قــد يكــون موجــودا في    ٣ة دارتكــب جريمــة مــن الجــرائم المبين  أو يــدعى ارتكاب
 .)٣٥(اأراضيه

 : بما يلي١تقوم الدولة الطرف التي تنطبق عليها الفقرة  - ٢

__________ 
مجموعة معاهـدات الأمـم     (من اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا          ) ٥ (١٠انظر المادة    )٣٣( 

مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال الإرهـاب            ) ٥ (٩انظر المـادة    و). ٣٥٤٥٧، الرقم   ٢٠٥١المتحدة، الد   
لا يمنع الدولة الطرف من فرض ولايتها القـضائية بمـا يتجـاوز أحكـام               وبالتالي فإن مشروع الاتفاقية    .النووي

 .مشروع الاتفاقية هذا، إذا كان القانون الدولي العام يسمح بذلك
 ). من مشروع الاتفاقية٤ من المادة ٦انظر الفقرة (لطرف من القيام بذلك غير أن هذا لا يمنع الدولة ا )٣٤( 
، ٥٩/١٩٠قـرار الجمعيـة العامـة       (من الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال الإرهـاب النـووي              ) ١ (١٠انظر المادة    )٣٥( 

 ).المرفق
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اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تــدابير ضــمن قانوــا الــوطني للتحقيــق في الوقــائع الــتي   )أ( 
 ؛)٣٦(تعلوماأفادت ا الم

إعــلام الــدول الأطــراف الأخــرى المعنيــة والأمــين العــام للأمــم المتحــدة فــورا     )ب( 
 .)٣٧(ةباستنتاجاا، وبما إذا كانت تنوي ممارسة الولاية القضائي

الظـروف الملائمـة، تتخـذ الدولـة الطـرف الـتي يوجـد الجـاني أو               تـوافر   بعد التحقق من     - ٣
ــدا   ــوم في أراضــيها الت ــك      الجــاني المزع ــة حــضور ذل ــوطني لكفال ــا ال ــضرورية ضــمن قانو بير ال

، وتشعر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة فـورا بمـا اتخذتـه                )٣٨(هلغرض محاكمته أو تسلمي    .الشخص
 .من تدابير

ــابع للأمــم المتحــدة الــذي تتخــذ بــشأنه       - ٤ ــة الت ويحــق للمــسؤول أو الخــبير الموفــد في بعث
 :ذه المادة ما يلي من ه٣التدابير الواردة في الفقرة 

ــة الــتي يحمــل جنــسيتها أو الــتي لهــا      )أ(  الاتــصال فــورا بــأقرب ممثــل مخــتص للدول
 صلاحية حماية حقوقه، أو التي يقيم في إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛

 ممثل تلك الدولة؛من زيارات التلقي  )ب( 
 . )٣٩()ب(و ) أ(قوقه بموجب الفقرتين الفرعيتين إعلامه بح )ج( 

 مـن هـذه المـادة وفقـا للقـانون الـوطني للدولـة             ٤تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة        - ٥
التي يوجد المرتكب المفترض للجريمة في أراضيها، شريطة أن تمكن هـذه القـوانين بالكامـل مـن                  

 .)٤٠( الحالية٤تحقيق المقاصد التي من أجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة 
 

 ٧ المادة  
 كمة مرتكبي الجرائممحا  

إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة المفتـرض بتـسليم ذلـك       
الشخص، تكون ملزمة بإحالة القضية، بدون أي استثناء ودون إبطـاء لا لـزوم لـه إلى سـلطاا                   

__________ 
 .من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي) ١ (١٠انظر المادة  )٣٦( 
من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهـاب النـووي، مـع التعـديل         ) ٦ (١٠تبس من الجملة الأخيرة للمادة      مق )٣٧( 

 .لإضافة اسم الأمين العام
 .من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي) ٢ (١٠انظر المادة  )٣٨( 
 .النوويمن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب ) ٣ (١٠انظر المادة  )٣٩( 
 .من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي) ٤ (١٠انظر المادة  )٤٠( 
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ت وعلى هـذه الـسلطا     .المختصة لغرض محاكمته، حسب إجراءات تتفق مع قانون تلك الدولة         
أن تتخــذ قرارهــا بــنفس الأســلوب المتبــع في حالــة أي جريمــة أخــرى ذات طــابع خطــير وفقــا     

ويتعين على الدول الأطـراف المعنيـة أن تتعـاون مـع بعـضها، خـصوصا           . )٤١(ةلقانون تلك الدول  
 .)٤٢(ةفي الجوانب الإجرائية والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحق

 
 ٨ المادة  
 )٤٣( الجرائم المزعومينتسليم مرتكبي  

خاضـعة للتـسليم بموجـب أي معاهـدة         غـير    ٣بقدر مـا تكـون الجـرائم المبينـة في المـادة              - ١
لتسليم ارمين أبرمتها الدول الأطراف، فإا تعتبر مندرجة في هذه المعاهدة كجـرائم خاضـعة             

اضـعة للتـسليم في     وتتعهد الدول الأطراف بـإدراج تلـك الجـرائم في عـداد الجـرائم الخ               .للتسليم
 .)٤٤(قكل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها في وقت لاح

إذا تلقت دولة طرف، تجعل تـسليم اـرمين مـشروطا بوجـود معاهـدة، طلـب تـسليم                    - ٢
ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز للدولة الـتي تتلقـى الطلـب أن تعتـبر            من دولة طرف أخرى لا    

ويخـضع التـسليم للـشروط       .يم فيمـا يخـص الجـرائم المعنيـة        هذه الاتفاقية الأساس القـانوني للتـسل      
 .)٤٥(بالأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي تتلقى الطل

__________ 
مجموعـة معاهـدات الأمـم      ( من اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المـرتبطين ـا             ١٤مقتبس من المادة     )٤١( 

يــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة مــن الاتفاقيــة الدول) ١ (٨، ومــن المــادة ٣٥٤٥٧، الــرقم ٢٠٥١المتحــدة، الــد 
 ).، المرفق٥٢/١٦٤قرار الجمعية العامة (بالقنابل 

 .، المرفق٥٨/٤من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قرار الجمعية العامة ) ١١ (٤٤انظر المادة  )٤٢( 
النظـام العـادي لتـسليم        جـرائم خاضـعة للتـسليم في إطـار         ٣ جعل الجرائم المبينة في المـادة        ٨الغرض من المادة     )٤٣( 

والفريـق علـى علـم بـأن        . ارمين من دولة إلى أخـرى بغـض النظـر عـن وجـود نظـام للمحاكمـة أو التـسليم                    
 اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة         ١٥المعالجة الشاملة لمسألة التسليم قد تتطلب النظر في أحكام من قبيل المادة             

 مـن اتفاقيـة الأمـم       ٤٤، والمـادة    )، المرفق ٥٥/٢٥رار الجمعية العامة    ق(الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية      
 .المتحدة لمكافحة الفساد

وتفـضل هـذه الـصياغة     .من اتفاقية سلامة موظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد المـرتبطين ـا          ) ١ (١٥انظر المادة    )٤٤( 
فـالأخيرة تتنـاول    .مال الإرهاب النوويمن الاتفاقية الدولية لقمع أع) ١ (١٣على الصياغة الواردة في المادة    

ــدول          ــة في وقــت لاحــق بــين ال ــاذ، وتلــك المبرم ــز النف ــة حي ــل دخــول الاتفاقي ــسليم القائمــة قب معاهــدات الت
ويعتري الصياغة شيء من الغموض بشأن حالة معاهدات التسليم الـتي تـبرم في الفتـرة بـين تـاريخ                     .الأطراف

 ).إذا اختلف التاريخان(ولها حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف المعنية دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتاريخ دخ
، ٥٩/٢٩٠قـرار الجمعيـة العامـة       (من الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال الإرهـاب النـووي              ) ٢ (١٣انظر المادة    )٤٥( 

 ).المرفق
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تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هـذه الجـرائم        - ٣
طلـب  تتلقـى   الـتي   خاضعة للتسليم فيما بينها طبقا للـشروط المنـصوص عليهـا في قـانون الدولـة                 

 .)٤٦(مالتسلي
٤ -                ـا اقترفـت  تتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطـراف، كمـا لـو أ

لا في المكــان الــذي حــدثت فيــه فحــسب، بــل أيــضا في أراضــى الــدول الــتي فرضــت ولايتــها     
 .)٤٧(٤ القضائية طبقا للفقرة

ـــر - ٥ ـــن   تعتب ــسليم ارمي ــع معاهــدات ت ــدول الأطــراف     أحكـــام جمي ــة فيمــا بــين ال  المبرم
، بالقــدر الــذي  الأطــراف معدلــــة فيمــا بــين هــذه الــدول٣الجــرائم المحــددة في المــادة بخــصوص 

 .)٤٨(ةتتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقي
 

 ٩ المادة  
 الفعل الذي لا يشكل جريمة بموجب قانون الدولة المضيفة أو الدولة الطرف  

 أي التزامات على الدولـة الطـرف باتخـاذ تـدابير إذا كـان               ٩ و   ٧ و   ٦لا تفرض المواد     
 :الفعل الذي تتألف منه الجريمة المزعومة

 لا يشكل جريمة في قانون الدولة التي وقع فيها الفعل؛ )أ( 
تلك الدولـة الطـرف لـو وقـع في          ل يكن ليشكل جريمة في القانون الوطني        أو لم  )ب( 
 .)٤٩(اأراضيه

 

__________ 
 .من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي) ٣ (١٣انظر المادة  )٤٦( 
 .من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي) ٤ (١٣ظر المادة ان )٤٧( 
، نظـرا   “وترتيبـات ”من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، مع إلغاء عبارة           ) ٥ (١٣انظر المادة    )٤٨( 

 .لأن المادة تتناول معاهدات التسليم باعتبارها فئة واحدة من الصكوك
 .رف لا تمنع من اتخاذ هذه التدابير إذا كان قانوا يسمح بذلكغير أن الدولة الط )٤٩( 
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  ١٠لمادة ا  
 )٥٠(نالتعاو  

تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلـق بالتحقيقـات أو الإجـراءات                - ١ 
، ٣المـادة   الجنائية أو إجراءات التسليم التي تتم مباشـرا بخـصوص الجـرائم المنـصوص عليهـا في                  

  .جراءاتلازمة للإ ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة  بما في 
 مــن هــذه المــادة ١الفقــرة إطــار تفــي الــدول الأطــراف بالتزاماــا المنــصوص عليهــا في    - ٢ 

معاهــدات أو ترتيبــات أخــرى بــشأن تبــادل المــساعدة القانونيــة تكــون قائمــة   مــع أي  يتفــق  بمــا
اف وجود مثـل هـذه المعاهـدات أو الترتيبـات، تتبـادل الـدول الأطـر                وفي حال عدم       . بينها  فيما

  .المساعدة وفقا لقانوا الوطني 
 

  ١١المادة   
 )٥١(نقل الإجراءات الجنائية  

 إجــراءات الملاحقــة أن تنقــل إحــداها إلى الأخــرىتنظــر الــدول الأطــراف في إمكانيــة   
إلى بعــضها الــبعض، في الحــالات الــتي   ٣عليهــا في المــادة  المتعلقــة بجريمــة مــن الجــرائم المنــصوص 

  .العدالة  إقامةصالح حسن  لنقل في يعتبر فيها هذا ا
 

  ١٢المادة   
 )٥٢(نقل السجناء  

نقـل الأشـخاص     يجوز للـدول الأطـراف أن تنظـر في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات بـشأن                    
لارتكـام جريمـة    يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمـان مـن الحريـة            الذين  

 لكـي يتـسنى لأولئـك الأشـخاص إكمـال         ، إلى إقليمهـا   ٣ادة  المنصوص عليهـا في الم ـ     من الجرائم   
      .مدة عقوبتهم هناك 

__________ 
الفريـق أن معالجـة شـاملة لمـسألة      يـدرك    و. من الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال الإرهـاب النـووي        ١٤انظر المادة    )٥٠( 

لمنظمـة العـابرة    ا  مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة              ١٨التعاون قد تتطلب النظر في أحكـام مثـل المـادة            
 مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة           ٤٦، والمـادة    )، المرفـق الأول   ٥٥/٢٥قرار الجمعية العامة    (للحدود الوطنية   

 ).، المرفق٥٨/٤قرار الجمعية العامة (الفساد  
  . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٧مستمد من المادة  )٥١( 
يـسمح هـذا بـإجراء     و   . الوطنيـة  ة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحـدود       من اتفاقي  ١٧انظر المادة    )٥٢( 

غـير أن نقـل       .قـضى مـدة العقوبـة في دولـة الجنـسية       لكـن علـى أن ت     ) إذا أمكن ذلك  (المحاكمة في الدولة المضيفة     
 .السجناء ليس إجباريا
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  ١٣المادة   
 عاملة المنصفةالم  

ــدابير أخــرى أو       ــتحفظ، أو متخــذة بــشأنه أي ت يكفــل لأي شــخص موضــوع قيــد ال
ع بجميــ الــدعوى عمــلا ــذه الاتفاقيــة، أن يلقــى معاملــة منــصفة، بمــا فيهــا التمتــع     مقامــة عليــه  

ولأحكام القـانون    طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها           الحقوق والضمانات   
 .)٥٣(الإنسان بما في ذلك القانون الدولي لحقوق  الدولي الواجبة التطبيق، 

 
  ١٤المادة   

الحماية من المحاكمة أو العقوبة بسبب العـرق أو الـدين أو الجنـسية أو الأصـل الإثـني أو                       
 )٥٤(السياسي لرأي ا

لــيس في هــذه الاتفاقيــة مــا يفــسر علــى أنــه يفــرض التزامــا بتــسليم اــرمين أو بتقــديم    
القانونيــة المتبادلــة إذا تــوفرت لــدى الدولــة الطــرف المطلــوب منــها التــسليم أســباب     المــساعدة 

 قـد قـدم     الاعتقـاد بـأن طلـب التـسليم أو طلـب المـساعدة القانونيـة المتبادلـة                 وجيهة تدعوها إلى    
شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بـسبب دينـه أو جنـسيته أو           بغية محاكمة أو معاقبة     

  .السياسي أصله الإثني أو رأيه 
 

  ١٥لمادة ا  
 حماية الضحايا والشهود  

إمكانياـا   تتخذ كل دولة طـرف تـدابير مناسـبة وفقـا لقانوـا الـوطني وضـمن حـدود                     - ١ 
انتقام أو ترهيب محتمل للشهود الذين يدلون بشهادة تتعلـق بـالجرائم    الة من أي  حماية فع  لتوفير  

عنــد  )٥٥( وكــذلك لأقــارم وســائر الأشــخاص وثيقــي الــصلة ــم٣عليهــا في المــادة  المنــصوص 
بحقــوق مرتكــب الجريمــة المزعــوم، بمــا في ذلــك الحــق في المحاكمــة وفــق  الاقتــضاء، دون المــساس 

  .)٥٦(الأصول القانونية

__________ 
  .عمال الإرهاب النووي من الاتفاقية الدولية لقمع أ١٢انظر المادة  )٥٣( 
  . من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي١٦انظر المادة  )٥٤( 
  .“الخبراء”   الإشارة إلى وقد حذفت منها،  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ١ (٣٢نظر المادة ا )٥٥( 
قائمـة أمثلـة    سقطت في الوقـت الـراهن   أُ  و.حة الفسادمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكاف    ) ٢ (٣٢ من المادة    ةمستمد )٥٦( 

 ).٢ (٣٢التدابير التي يمكن اتخاذها والتي يمكن الاطلاع عليها في المادة 
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 إذا  ٣تنطبق أحكام هـذه المـادة أيـضا علـى ضـحايا الجـرائم المنـصوص عليهـا في المـادة                        - ٢
  .)٥٧(شهودا كانوا 

تتيح كل دولة طرف، رهنـا بقانوـا الـوطني، إمكانيـة عـرض آراء وشـواغل الـضحايا                     - ٣ 
نـــاة بعـــين الاعتبـــار في المراحـــل المناســـبة مـــن الإجـــراءات الجنائيـــة المتخـــذة ضـــد الج  وأخـــذها 

  .)٥٨(لا يمس بحقوق الدفاع المزعومين، على نحو 
تأخــذ كــل دولــة طــرف بعــين الاعتبــار، لــدى تطبيــق أحكــام هــذه المــادة، ســن ونــوع   - ٤ 

 واحتياجـام الخاصـة، ولا سـيما احتياجـات          ٣ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة        جنس  
  .)٥٩(الخاصة الأطفال 

ــواء    - ٥  ــة طــرف احت ــيح لــضحايا الجــرائم    تكفــل كــل دول ــدابير تت ــوطني علــى ت  قانوــا ال
 .)٦٠( إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت م٣عليها في المادة  المنصوص 

 
  ١٦المادة   
 حصل عليها في الدولة المضيفةتالأدلة الم  

تكفـل كــل دولــة طـرف، حــسب الاقتــضاء، وجــود إجـراءات متاحــة بموجــب قانوــا      - ١ 
تنص على استخدام الأدلة التي حـصلت عليهـا الأمـم المتحـدة في الـدول المـضيفة في                     )٦١(وطنيال

، ٣في تلـك الدولـة الطـرف لمحاكمـة مـرتكبي الجـرائم المنـصوص عليهـا في المـادة               تقامإجراءات  
  . والمتطلبات المحددة في القانون الوطني لتلك الدولة الطرف وذلك رهنا بالشروط 

حـد مـسؤولي أو     لأقوم الأمـم المتحـدة بتحقيـق إداري في سـوء سـلوك مزعـوم                عندما ت   - ٢ 
دولـة  قـررت   جريمـة مـن الجـرائم الـتي          شكل أيـضا  مما قد ي  الأمم المتحدة الموفدين في بعثة       خبراء  
، يجـوز لهـا أن تطلـب        ٤ من المادة    ٤ و   ٢ و   ١بشأا بموجب الفقرات     قضائيةال تهاولاي طرف  

__________ 
  .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ٤ (٣٢انظر المادة  )٥٧( 
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ٥ (٣٢انظر المادة  )٥٨( 
العـابرة للحـدود الوطنيـة       من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة              ) ٤ (٦ بتصرف من المادة     ةأخوذم )٥٩( 

 ).، المرفق الثاني٥٥/٢٥قرار الجمعية العامة (
لعامـة  قرار الجمعية ا(الوطنية  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود  ) ٦ (٦انظر المادة    )٦٠( 

 ).، المرفق الثاني٥٥/٢٥
 .للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة      استمدت الصياغة المتعلقة بكفالة توافر الإجراءات المحلية من نظـام رومـا الأساسـي                )٦١( 

دوليـة، رومـا،     انظر الوثـائق الرسميـة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة الدبلوماسـي للمفوضـين المعـني بإنـشاء محكمـة جنائيـة                         
رقـم   منـشورات الأمـم المتحـدة،       (الوثـائق الختاميـة        :، الـد الأول   ١٩٩٨يوليـه   / تمـوز  ١٧ -ه  يوني/حزيران ١٥

   .، الجزء ألف)  A.02.I.5 المبيع 
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ديم مـشورة ذات جـدوى بـشأن الإجـراءات والـشروط والمتطلبـات              الطرف تق ـ  من تلك الدول    
قانوا الوطني فيما يتعلق بإمكانية قبـول أو اسـتخدام الأدلـة المحـصل عليهـا         المعمول ا بموجب    

إجراءات تقام في الدولة الطرف لمحاكمة مرتكبي الجرائم المنـصوص عليهـا             في الدولة المضيفة في     
الطرف التي يوجه الطلب إليهـا هـذه المـشورة في حينـها وتـسعى إلى            وتقدم الدولة . ٣في المادة   

 .)٦٢(المساعدة حسب الاقتضاء تقديم الأشكال الأخرى من 
 

  ١٧المادة   
 الإبلاغ عن نتيجة الإجراءات  

على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقـوم،               
إلى  أو إجراءاــا الــسارية، بــإبلاغ النتيجــة النهائيــة لإجــراءات المحاكمــة   لقانوــا الــوطني  وفقــا  

الأخــرى وإلى  للأمــم المتحــدة، الــذي يحيــل هــذه المعلومــات إلى الــدول الأطــراف   الأمــين العــام 
  .)٦٣(الدولة المضيفة

  ١٨المادة   
 امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا  

 لدولـة مـن الـدول الأطـراف أو يفـرض عليهـا              ليس في هذه الاتفاقية ما يخول أي حـق         
ــابع  يتنــافى مــع أي حــصانة مــن حــصانات مــسؤول أو خــبير   تــدبيرباتخــاذ أي  التزامــا  للأمــم ت

برفـع هـذه الحـصانة،       )٦٤(إلا إذا قامـت الهيئـة المختـصة في الأمـم المتحـدة             المتحدة موفـد في بعثـة       
وفي حـال   .)٦٥( سـتتخذها الدولـة الطـرف   بالتدابير الخاصـة الـتي   سواء بصفة عامة أو فيما يتعلق       

الــتي ســتتخذها الــدول الطــرف، تلــتمس الدولــة   وجــود حــصانة فيمــا يتعلــق بالتــدابير الخاصــة  
   .المختصة التابعة للأمم المتحدة الطرف، حسب الاقتضاء، رفع هذه الحصانة من الهيئة 

__________ 
لمـساعدة مـسؤولي الأمـم       وظفي التحقيـق الـوطنيين الـذين يجـري إيفـادهم            لم ـ عـادلا م  يكـون  قد يتخذ هذا شـكلا     )٦٢( 

 .المتحدة في عملية حفظ السلام
، مـع  )، المرفـق ٥٩/٢٩٠قرار الجمعية العامة (لقمع أعمال الإرهاب الدولي     من الاتفاقية الدولية     ١٩ظر المادة   ان  )٦٣( 

  ).أثراتمع المحلي المت لأنه ينبغي تعميم المعلومات في (إضافة الدولة المضيفة 
الأمين العام ذاته من جانب مجلـس    انة  وترفع حص   .يرفع الأمين العام حصانة المسؤولين والخبراء الموفدين في بعثة         )٦٤( 

  ). من الاتفاقية العامة٢٣ والمادة السادسة، البند ٢٠انظر المادة الخامسة، البند (الأمن 
وفي حالـة الخـبراء الموفـدين في بعثـة          .  لمختلـف التـدابير    غـاير صيغ النص بشكل عام نظرا لوجـود نظـام حـصانة م            )٦٥( 

) الاتفاقيـة العامـة   مـن  ) ب (٢٢البنـد  (وظيفية فيمـا يتـصل بـالإجراءات القانونيـة     مثلا، فهم يتمتعون بالحصانة ال 
 )).أ (٢٢البند (لكنهم يتمتعون بالحصانة الكاملة من الاعتقال والاحتجاز وحجز أمتعتهم الشخصية 
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  ١٩المادة   
 حق الدفاع عن النفس  

ر علـــى أنـــه تقييـــد للحـــق في التـــصرف دفاعـــا عـــن لــيس في هـــذه الاتفاقيـــة مـــا يفـــس  
  .)٦٦(النفس

  ٢٠المادة [
   التساوي في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

 هــذه الاتفاقيــة علــى نحــو بموجــب الــدول الأطـــراف التزاماــا المنــصوص عليهــا ؤديتــ 
 ومبـدأ عـدم التـدخل في الـشؤون     اضـيها وسـلامة أر تساوي الدول في السيادة     مبدأي    مع   يتسق

  )٦٧(.] الأخرى الداخلية للدول  
 

  ٢١المادة   
 لقضائية في إقليم دولة طرف أخرىممارسة الولاية ا  

ليس في هـذه الاتفاقيـة مـا يبـيح لدولـة طـرف أن تمـارس في إقلـيم دولـة طـرف أخـرى                   
الطـرف   اص سـلطات الدولـة      القضائية وأن تـضطلع بالمهـام الـتي هـي مـن صـميم اختـص                الولاية   

  .)٦٨(لقانوا الوطني الأخرى وفقا 
 

  ٢٢المادة   
  )٦٩(تسوية المنازعات  

 

__________ 
ــراد المــرتبطين ــا     ٢١انظــر المــادة  )٦٦(  ــة ســلامة مــوظفي الأمــم المتحــدة والأف تحــدة، مجموعــة الأمــم الم(   مــن اتفاقي

الـسلوك إلى مرتبـة      إذا بلـغ    خلافـا لـذلك      مطلوبـا  هـذا    كـون قـد ي    و ).٣٥٤٥٧، رقـم    ٢٠٥١المعاهدات، الـد    
 . مهام رسميةأداء لكنه وقع خلال  بصورة غير مشروعةارتكاب جريمة خطيرة مثل القتل أو الاعتداء

وجـود هـذه الفقـرة في اتفاقيـات      ورغـم    .النـووي  مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال الإرهـاب        ٢١انظر المـادة     )٦٧( 
  .أخرى، من الضروري النظر في قابلية انطباقها على هذه الاتفاقية

أن هذا يشير إلى أنـشطة مـن قبيـل           يفترض  و  .  من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي       ٢٢انظر المادة    )٦٨( 
 .ممارسة سلطات الشرطة

 . الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي من٢٣انظر المادة  )٦٩( 
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  ٢٣المادة   
 )٧٠(التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام  

 
  ٢٥المادة   
 )٧١(نقض الاتفاقية  

 
  ٢٦المادة   
  )٧٢(النصوص الأصلية  

 
 
 

__________ 
 . من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي٢٤انظر المادة  )٧٠( 
 . من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي٢٧انظر المادة  )٧١( 
 . من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي٢٨انظر المادة  )٧٢( 


